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مقدمة 

الأمر الذي أتاح في الكثیر من أمرا في غایة السهولة،العالم  الأموال عبرانتقالأصبح 

الأموال انتقالعالمي مثل مستوى جرائم على بارتكابالحالات مخالفة القوانین و الأنظمة 

.بأخص الجرائم الاقتصاد

حصول علیها یتم التهدف إلى تغییر صفة الأموال التيجرائم,من أبرز هذه الجرائم

تعد محل هذه الدراسة و التي عهر و كأنها تولد من مصدر مشرو بطریقة غیر مشروعة لتظ

.و هي تعرف بجرائم غسیل الأموال أو تبییض الأموال 

على  منهایة دول العالمبفظاهرة تبییض الأموال تعد من أخطر الجرائم التي تعاني غال

,أمام مؤسسات المال و الأعمالالتحدي الحقیقيإذ تعتبرمن بینها الجزائر،لسواء واحد 

كما تعد جریمة ترفي الإجرام،التي ترتكب من محالاقتصادیةهي جریمة كغیرها من الجرائم و 

فكان لزاما إضفاء شطة حققت عوائد مالیة غیر مشروعة، تبییض الأموال جریمة لاحقة لأن

و لهذا تعتبر هذه ,لیتاح استخدامها بیسر و سهولة,صفة المشروعیة على هذه الأموال القذرة

عوبة التعامل مع محصلات و ذلك نظرا لص،ةالإجرامیالجریمة مخرجا تلجأ إلیه العصابات 

تجارة لمخدرات وتهریب الأسلحة و كتجارة اباهظةخاصة تلك التي تدر أموالا جرائمهم، 

.و أنشطة الفساد المالي و غیرها البشر

بط بالبنوك و المؤسسات المالیة الأخرى لما توفره عملیاتها من قنوات و تكما أنها ظاهرة تر 

.نظیفة الأسالیب تستخدم في تبیض الأموال غیر 

فیة و السریة المصر یتم عبرها عملیات تبییض الأموال، وات التي د البنوك من أهم القنو تع

التي تقوم أساسا على  و ي نفس الوقت،للدور المزدوج و المتناقض الذي تلعبه فالتي تلعب 

سواء لمصلحة الزبائن بكتمان كل سرار كقاعدة أساسیة لنشاط البنوك، مبدأ عدم إفشاء الأ
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ة البنك في تحقیق الربح أو لمصلحبهم و الحفاظ على حیاتهم الخاصة،المعلومات المتعلقة

كما تعد أكبر عائق في وجه مكافحة جریمة ,أموالهماستقبالو كسب الزبائن و من نشاطه، 

.تبییض الأموال 

تقوم البنوك بتشكل الإتطارات الفنیة تقوم علي تنمیة رة، مكافحة هذه الظاهأجللهذا و من 

یها أصحاب الأموال غیر لجأ إلالتمویل و الحیل المختلفة التي یقدراتها على أسالیب

لممارسة أعمالهم و مهامهم ممارسة تقوم على أساس علمي  إعدادهم المشروعة ،حیث یتم 

.سلیم لتحقیق أكبر قدر ممكن من الأهداف 

التسلسل داخل مختلف المؤسسات المشروعة بإن البوك تتیح لمرتكبي هذه الجرائم المالیة

لتوظیف و استثمار أموالها المستمدة من أنشطة إجرامیة سواء في داخل الدولة أو خارجها

فوجود مثل هذه المشاریع المشروعة یوفر لهم ستر أعمالهم غیر المشروعة و تمویه مصدر 

.الأموال الموظفة فیها 

كونه یستعمل كقناة ,الأكبر في مواجهة عملیات تبییض الأموالو علیه یتحمل البنك العبىء

المتأتیة من مختلف الجرائم أو إخفاءها و ل الأموال غیر المشروعة،قل و تحویرئیسیة لتن

.لإضفاء الصبغة القانونیة علیها تمویه حقیقتها 

من خلال )GAFI(و لعل أهم الجهود الدولیة هي ما توصلت إلیه مجموعة العمال المالي 

.التوصیات التي كرستها لغرض مكافحة تبییض الأموال 

على التعاون مع الجهود ,و منها الجزائرالدول،لبیةاغو على هذا الأساس حرصت 

وعمدت إلى تبني الإجراءات الكفیلة بتعزیز قدرتها على مكافحة عملیات تبییض الدولیة، 

.انتشارهاالأموال و الحد من احتمال 
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یة من تبییض وقاالمتعلق بال2015فبرایر  15رخ في المؤ 15-06القانون رقم و لقد تدخل

و الذي فرضت بموجبه على البنوك مجموعة من ،1الأموال و تمویل الإرهاب و مكافحتهما

.سهامها في مكافحة عملیات تبییض الأموال في سبیل إالالتزامات

فقد نص القانون المذكور على أن أي ,المفروضة علیهاللالتزاماتو لضمان تنفیذ البنوك 

.التأدیبیة  ىلها محلا للمساءلة الجزائیة و حتبهذه الالتزامات یجعإخلال من قبل البنوك 

:عن  ما مديالتساؤلن كل ما سبق ذكره یمو من خلا

ن جریمة تبییض الأموال في التشریع الجزائري؟مساهمة البنوك في الوقایة م

(مفهوم جریمة تبییض الأموال تكون من خلال التطرق إلىالإشكالیةعلى هذه  الإجابةو 

جریمة تبییض الأموال و المسؤولیة المترتبة عن للوقایة من دور البنوك و إلى )الأولالفصل 

).الفصل الثاني(الإخلال بهذا الالتزام 

المتعلق بالوقایة من تبییض الأموال و تمویل 05-01القانون فبرایر یعدل و یتمم 15المؤرخ في 06-15قانون -1

.معدل و متمم2015فبرایر  15في ، صادر 08ر عدد .الإرهاب و مكافحتهما ج



مفهوم جریمة تبییض الأموالالفصل الأول

- 4 -

لالفصل الأو

ض الأموالیمفهوم جریمة تبی

الدول المتقدمة اقتصادیاتالتي تصیب  الظواهرض الأموال من بین یاهرة تبیتعتبر ظ

وهي عبارة عن مجموعة ,البنوكأنها ظاهرة تتصل بالمؤسسات المالیة لاسیماكما، النامیةو 

الغ مالیة بطرق غیر بمقوم بها الأشخاص الحاصلین علي من الإجراءات المالیة التي ی

وإخفاء مصدرها الأصلي ، الطابع الشرعي علي هذه الأموال فاءوذلك بهدف إض,شرعیة

.غیر القانوني 

الأعمال بالنظر وتعد جریمة تبیض الأموال من أخطر الجرائم التي واجهها عالم المال و 

والتي أصبحت محل نقاش في ة، شطة غیر مشروعة و عملیات مشبوهنالألكونها ترتبط ب

.والإقلیمیة والمحلیةافل الدولیة المح

المبحث(ة تبیض الأموال وخصائصها و علیه سنتناول في هذا الفصل تعریف جریم

المبحث (عبر البنوك ارتكابهاجریمة تبیض الأموال و كیفیة  الأركان ىتطرق إلنثم)الأول

.)الثاني



مفهوم جریمة تبییض الأموالالفصل الأول

- 5 -

المبحث الأول

جریمة تبیض الأموال و خصائصهاتعریف 

فعملیات مشاكل التي تصیب اقتصادیات الدول ،تعتبر ظاهرة تبییض الأموال من ال

تبییض الأموال هي تلك العملیات التي یتم بمقتضاها اتخاذ أي سبیل لإخفاء المصدر غیر 

و لهذا لا یوجد صورة أموال متحصله من مصدر مشروع،المشروع للأموال و إظهارها في 

ل أن نتطرق إلىو اتعریف موحد و متفق علیه دولیا لظاهرة تبییض الأموال و لهذا سنح

یمكن أن نمیز بین أربع خصائص لهذه الظاهرة ، )المطلب الأول(ات المختلفة في التعریف

منظمة و المصرفیة و الخرى المالیة فمنها الدولیة و الأو التي نمیزها عن الأنشطة 

.المطلب الثاني(صادیة الاقت (

المطلب الأول

.ض الأموالیلجریمة تبی ةتعریفات المختلفال

,القانونیةالفقهیة و  فیالتعار منها إذ نجد جریمة تبیض الأموال عرفتالتي  فیالتعار تنوعت 

د و سنتطرق لهذه حتعریف مو  ىعل الفقهیة الآراء و ولهذا السبب لم تتفق التشریعات

لتعریف من ثم نتعرض لو  ، )الفرع الأول(منها التعریف الفقهي الذي سنتناوله في فیالتعار 

)الفرع الثاني(ض الأموال الذي سندرسه فيیالقانوني لجریمة تبی
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:الفرع الأول

ض الأموالیریف الفقهي لجریمة تبیالتع

یطلق علیها غسیل الأموال القذرة، التية تبییض الأموال ذات طبیعة خاصة،إن جریم

رامي، وخلطها بأموال أخرى ال الناجمة عن النشاط الإجتقوم على مزج الأمو حیث أنها

1.درها الإجرامي الأصليبحیث یصعب الوصول إلى مصشریفة،

تتفق في أسس استخدام حیل و )و غسیل الأموال أتبییض الأموال (إذا كان مصطلح 

ضفاء صرف في أموال مكتسبة بطریقة غیر مشروعة و غیر قانونیة لإتسائل و أسالیب للو 

<<و هذا ما ذهب إلیه الأستاذ جیفري روبنسون بقوله أن الشرعیة و القانونیة علیها،

خلالها أي أنها عملیة تحایل یتم من ,ل یعد بالدرجة الأولى مسألة فنیةتبییض الأموا

كما أنها تعد القوة الحیویة لمهربي المخدرات و النصابین و ,تحصیل ثروات طائلة

محتجزي الرهان ومهربي الأسلحة و سالبي الأموال بالقوة و باقي المجرمین من هذا 

2.>>القبیل

هو عبارة عن جریمة بیضاء عابرة <<:حسب الأستاذ الأخضر عزي فإن تبییض الأموال 

ضاها أحد الأشخاص بسلسلة من العملیة المالیة یقوم بمقت,بشكل منظم ,للحدود الدولیة 

تمنعها تشریعات دولة هذا الشخص، المتلاحقة على هذه الأموال القذرة و الوسخة و التي 

كلیة ، 04، عدد"انونیة الاقتصادیة و السیاسیة المجلة الجزائریة للعلوم الق،جریمة تبیض الأموال ،عكروم عادل -1

  392ص ، 2010سنة ، البلیدة –عة سعد دحلب جام،الحقوق
نظمة القانونیة دراسة على ضوء التشریعات و الأ(الأموال وقایة النظام البنكي الجزائري من تبییض ، فضیلة ملهاق-2

  .74ص ، 2013الجزائر –و النشر والتوزیع دار هومة للطباعة ،)ساریة المفعول
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تسبب التعفن الإداري و إشكالیة ء كواجهة للتعامل مستغلا حالات حیث یستعین بوسطا

1.>>ة و الأمنیة بعة القانونیاالحسابات المصرفیة لتأمین هذه الأموال من المت

Michelو كما یرى الأستاذ  Schiray مجموعة من عملیات <<تبییض الأموال بأنه

تحویل المال الذي یكون مصدره من اقتصاد غیر مشروع بحیث عند إدماجه في اقتصاد 

2.>>شرعي لا یمكن تمییزه من بین المصادر الشرعیة الأخرى

الفرع الثاني

ض الأموال یتبیالتعریف القانوني لجریمة 

لجریمة تبییض إتفاقیة الدولیةات و منها تعریف لقد عرفت جریمة تبییض الأموال عدة تعریف

تعرف على أبرز التعریفات و هي و التعریف المقارن الذي سنحاول أن ن)أولا(الأموال 

(الأموالتعریف القانون الفرنسي، القانون الجزائري، و القانون المصري، لجریمة تبییض 

.ثانیا (

لجریمة تبییض الأموالتعریف إتفاقیة الدولیة : أولا

المنعقدة في فحة الاتجار و المؤثرات العقلیة،الأمم المتحدة لمكااتفاقیةتعتبر 

التي عرفت جریمة تبییض الأموال على أنها  هي تلك الأعمال التي من 19/12/19883

مذكرة مقدوة ضمن متطلبات نیل شهادة ، كافحة تبییض الأموال في الجزائرسیاسة م، عبد الرؤوف ملیطنقلا عن، -1

كلیة العلوم السیاسیة و الإعلام قسم العلوم رسم السیاسات العامة :اري تخصص الماجستیر  فرع التنظیم السیاسي و الأد

  .  9ص ، 2013-3,2012جامعة الجزائر ,السیاسیة و العلاقات الدولیة 
القانونیة و  تللدارسامجلة الاجتهاد ، المكافحة و العوائق:ال جریمة تبیض الأمو ، دریس یاخویةنقلا عن،  -2

  .160ص  ، 2012سنة ، جامعة أدرار، 01،  عدد الاقتصادیة
3

مع التحفظ على إتفاقیة الأمم المتحدة ، یتضمن المصادقة1995جانفي  28في مؤرخ 41-95مرسوم رئاسي رقم -

، ر.ج  ، 1988دیسمبر 20ا في فینا بتاریخ الموفق علیه,لمكافحة الإتجار غیر المشروع بالمخدرات و المؤثرات العقلیة

.1995فبرایر 15صادر في ، 7عدد 



جریمة تبییض الأموالمفهوم الفصل الأول

- 8 -

شأنها تحویل الأموال أو نقلها مع العلم بأنها مستمدة من أیة جریمة من جرائم المخدرات أو 

في  مثل هذه الجریمة أو الجرائم بهدف إخفاء أو تمویه الاشتراكمن فعل من أفعال 

المصدر

هذه الجریمة أو غیر المشروع  للأموال قصد مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب

1.الجرائم

أیضا هي إخفاء أو تمویه حقیقیة الأموال أو مصدرها أو مكانها أو طریقة التصرف فیها و 

تها أو الحقوق المتعلقة بها أو ملكیتها، مع العلم بأنها مستمدة من جریمة أو الجرائم أو حرك

.منصوص علیها في الاتفاقیة أو المستمدة من فعل  من أفعال الاشتراك في مثل هذه الجرائم

اكتساب أو حیازة استخدام الأموال مع العلم وقت تسلیمها بأنها مستمدة من جرائم و 

2.منصوص علیها الاتفاقیة، أو مستمدة من فعل من أفعال الاشتراك في مثل هذه الجرائم

  .01فقرة  03و هذا كله قد نصت علیه الاتفاقیة في المادة 

لون المقارن لجریمة تبییض الأمواتعریف القان:ثانیا

تعریف القانون الفرنسي لجریمة تبییض الأموال-1

<<:على أنها 3241المادة لقد عرف قانون العقوبات الفرنسي جریمة تبییض الأموال في

جنایة أو جنحة أو دخول فاعل درة أموالالمصتسهیل التبریر الكاذب بأي طریقة كانت 

في ، دة الماجستیرمذكرة لنیل شها،یض الأموال في التشریع الجزائريالبحث و التحقیق في الجریمة تبی،طیبي الطیب-1

  .10ص , 2012،جامعة قاصدي  ورقلة ، وق العلوم السیاسیة قسم الحقوق كلیة الحق، جنائيالحقوق تخصص قانون 
مذكر مكملة لنیل الآلیات الدولیة لمكافحة تبییض الأموال و تكریسها في التشریع الجنائي الجزائري،  صالح نجاة، –2

 - ورقلة –، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة قسم الحقوق تخصص قانون جنائي،  جامعة قاصدي مرباح شهادة الماجستر

.10، ص 2010/2011،
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و یعتبر من قبیل تبییض الأموال و أیضا فائدة مباشرة أو غیر مباشرة ىتحصل منها عل

المباشرة أو غیر المباشرة  اتإخفاء أو تحویل العائدتقدیم المساعدة في عملیات إیداع أو 

.>>لجنایة أو جنحة 

منها الأموال محل بعد ما كان المشرع الفرنسي قد حصر الجریمة الأصلیة التي تأتي 

نایةجكل فقط فلقد وسع نطاقها لیشمل غیر المشروع بالمخدرات جارالاتض في جرائم یالتبی

.المشروع  رالجرائم التي تعد مصدر للمال غیالمخالفات من عدداستبعدأو جنحة و 

وذلك بموجب 1996ض الأموال قبل صدور قانون یتبی ىتطرق إللكن المشرع الفرنسي قد

المتعلق بمشاركة و مساهمة المنظمات 1990الصادر في جویلیة 614-90قانون رقم 

2.تبیض الأموال الناتجة عن المخدرات المالیة في مكافحة 

نون المصري لجریمة تبییض الأموالتعریف القا-2

قانون مكافحة تبیض الأموال،  رلقد عرف القانون المصري جریمة تبییض الأموال بإصدا

على أن   من المادة الأولى منه،) ب(لفقرة و هذا في ا 2002لسنة 80و هو قانون رقم 

أموال أو اكتسابكل سلوك ینطوي علي <<:3جریمة تبییض الأموال هي كما یلي

1 - la définition de point de vue pénal est décrite le code pénal , plue exactement dans

l’article 324.1.cette article dit que « Le blanchiment est fait de faciliter ,par tout moyen ;

la justification mensongère de l’origine des biens ou des revenus de l’auteur d’un

crime ou d’un délit ayant procuré à celui-ci un profit direct ou indirect . »=

=Jana ,Kurbelovà Bc, BLANCHEMENT DE L’ARGENT EN France ,Diplomov à pràce

,FILOZOFICKA FAKULTA,UNIVRZTA PALACKEHO V OLOMOUCI,2014,p 09.
رسالة من ، یة في مكافحتهما و الوقایة منهاجریمة تبییض الأموال و دور السلطات العمومیة الجزائر ، تانیة حمشاوي-2

، 2010_2009، یوسف بن خذة–حامعة الجزائر ، كلیة الحقوق، ادة الدكتوراه في القانون العامأجل الحصول على شه

  . 15ص 
مذكرة مكملة من متطلبات نیل شهادة الماستر في الحقوق ،  الولیة لمكافحة تبییض الأموالألیات،  لمیاء زیقم-3

، بسكرة–خیضر جامعة محمد ، و العلوم السیلسیة قسم الحقوقكلیة الحقوق،  قانون دولي و حقوق الإنسانخصصت

  .11ص  ،  2015-2016
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أو إیداعها أو ضمانها أو استبدالهاحیازتها أو  التصرف فیها أو إدارتها أو حفظها أو 

یمة من من جر متحصلةذا كانت ، هاتالتلاعب بقیم وأأو تحویلها أو نقلها استثمارها

السلوك  هذا متى كانت القصد من، مع العلم بذلك02المادة الجرائم المنصوص علیها في

إخفاء المال أو تمویه طبیعته أو مصدره أو مكانها أو صاحبه أو صاحب الحق فیه أو 

شخص مرتكب  ىذلك أو عرقلة التوصل إلاكتشافأو الحیلولة دون حقیقته ریتغی

1.>>الجریمة

:تعریف القانون الجزائري لجریمة تبییض الأموال:ثالثا

بموجب التعدیل الذي أورده 2004ض الأموال لأول مرة عام یعرف المشرع الجزائري تبی

قانون مكرر من 389عرفت المادة رر مك389بإدراج المادة ، اتقانون العقوب ىعل

تحویل الممتلكات أو نقلها مع علم <<:نهاجریمة تبییض الأموال على أ2، العقوبات

غیر المشروع لتلك ر بغرض إخفاء أو تمویه المصد,میةاالفاعل بأنها عائدات إجر 

ذه الجریمة الأصلیة التي تأتت منها هارتكابالممتلكات أو مساعدة أي شخص متورط في 

.القانونیة لفعلتهالآثارلات من فالإ ىعل، الممتلكات

أو كیفیة التصرف مصدرها أو مكانهاالطبیعة الحقیقیة للممتلكات أو إخفاء أو تمویه 

.مع علم الفاعل أنها عائدات إجرامیة، حركتها أو الحقوق المتعلقة بهافیها أو

ها یتلقالشخص القائم بذلك وقت ممع علمهاااستخدالممتلكات أو حیازتها أو سابتاك 

>>.أنها تشكل عائدات إجرامیة 

في ، جل الحصول على شهادة الماجستیرمذكرة من الأ، صرفیة في مكافحة تبییض الأموال مبدأ الم، موفق نور الدین-1

  . 50ص  ، 2013-2012، -1جامعة الجزائر ،نكلیة الحقوق بن عكنو ، القانون
، 11/06/1966، صادر في 49ر عدد.قانون العقوبات، ج، یتضمن 08/01/1966مؤرخ في 156-66أمر رقم -2

.معدل و متمم
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ض الأموال هو مجموعة من العملیات المستمرة و المتلاحقة بطریقة متعمدة یو من هذا فتبی

الاقتصاد قنوات  ىناتجة عن أنشطة موازیة و خفیة إلفي سبیل إدخال الأموال المشبوهة  ال

1.عن طریق الوساطة البنكیة الرسمي بغیة إكسابها صفة الشرعیة 

لتي تشكل الجریمة و و قد ركز المشرع الجزائري في جریمة تبییض الأموال على الأفعال ا

المكافحة، و محاولة منه لتجفیف مصادرها و الوقایة منها تحدید آلیات 

المطلب الثاني

قتها ببعض الجرائم المشابهة لها ض الأموال وعلایخصائص جریمة تبی

وجود عدد من الخصائص التي ، ض الأموالیالسابقة لجریمة تبی فیالتعار یتضح من خلال 

نتطرق إلىثم ، )الفرع الأول(وهذه الخصائص سنتناولها من خلال ، هذه الجریمةبهاسمتت

الفرع  (في ل معها ض الأموال ببعض الجرائم المشابهة لها التي تتداخیعلاقة جریمة تبی

.)الثاني

الأولالفرع 

ض الأموالیخصائص جریمة تبی

لذا فإن خصائص هذه الجریمة لا بد ،ض الأموال لا تعتبر من الجرائم العادیةیجریمة تبی

)أولا(بكونها جریمة دولیة فهي تتمیز ، ن غیرهاأن تكون لها طبیعة خاصة و مختلفة ع

).ثالثا(وجریمة اقتصادیة )ثانیا(نها جریمة منظمة وبأ

  . 32ص   ،سابقمرجع ،موفق نور الدین-1
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جریمة دولیة جریمة تبییض الأموال  :أولا

تقع أي أنه من الممكن أن  1ض الأموال أنها جریمة دولیةیتبیمن أولى خصائص جریمة

ومن ثم لم تعد 2،مما یجعل أثارها تتجاوز حدود الدولة الواحدة،من دولةأركانها في أكثر

تهدد أصبحتبل،عدد محدود من الدول ىمقصورة علض الأموالیجرائم تبی

ض الأموال تزاید یوكان من نتائج هذا الطابع الدولي لجریمة تبی، الدول النامیة و المقدمة

و تسلیم ، المساعدة القانونیة المتبادلة:مثل تها،التعاون الدولي لمكافحآلیات ىعل الاعتماد

3.المجرمین

جریمة منظمة جریمة تبییض الأموال :ثانیا

المنظمة لأنها تحمل في طیاتها تنظیم ائمرة من صور الجر الأموال صو ض یتعتبر جریمة تبی

كما أن الجریمة المنظمة هي التي ، 4إجرامي وذلك من خلال ممارسة أنشطة غیر قانونیة

من دولة و أكثر من شخصین حیث تتنوع أركانها و عناصرها في أكثرارتكابهایشترك في 

5.ذلك تجاوز أثارها حدود الدولة الواحدة و هو الأمر الذي یزید من خطورتها ىیترتب عل

–، الجهود الدولیة و  العربیة لمكافحة  جریمة تبییض الأموال،  منشورات المحلبي الحقوق بیروت بد االله الحلوع  -  1

.42ص ،  2007,لبنان
علوم  هروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراأط، مكافحتها في الجزائرجریمة تبیض الأموال و سبل، عبد السلام حسان-2

، 2016-2015،  كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة قسم الحقوق،  جامعة لمین دیاغین سطیف، تخصص قانون جنائي

  42ص
في  هدكتوراأطروحة مقدمة لنیل شهادة ، ريت مكافحتها في التشریع الجزائجرائم الفاسد المالي و ألیا، حماس عمر-3

  .69ص , 2017 -2016، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة جامعة أبي بكر بلقاید تلمسان،  القانون الجنائي اللأعمال
  , 43ص ، مرجع سابق، عبد السلام حسان -4
  .70ص ، رجع سابقمر، حماس عم-5
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جهود شبكات منظمة  إلىتحتاج منظمة هي جریمة معقدةولهذا یمكن القول بأن الجریمة ال

1.حیث یكون لها عملاء تستطیع من خلالهم إنجاح  عملیات تحویل الأموال

جریمة مصرفیة جریمة تبییض الأموال :ثالثا

كبیر بالمصارف و المؤسسات ارتباطیكون لها مصرفیة عندماجریمةتعتبر الجریمة،

وذلك ، ض الأموالیتبیانتشارالمؤسسات المالیة البنكیة دورا مساعد في ولهذا تلعب2،المالیة

بالغة كالتحویلات المصرفیة ولما تتمیز به أیضا من تقنیات ،من كتمان و سریةتوفرتلما 

و كل هذه الوسائل جعلت من البنك الوسیلة ،الانترنتالإلكترونیة واستعمال و سائل الفوریة،

.3المثلى لتنظیف الأموال القذرة 

اقتصادیةجریمة جریمة تبییض الأموال :رابعا

إلا أن هناك من الاقتصادیةللجریمة نعاماجامعا والفقه في إیجاد تعریف محددلم یتوصل 

الاقتصادیةیعاقب  علیه القانون و یخالف السیاسیة امتناعكل فعل أو ":أنها  ىیعرفها عل

4".التي  ترسمها الدولة بقوانین أو أنظمة أو قرارات

هي كل ما یمس إنتاج السلع و الخدمات و یلحق الضرر الاقتصادیةأن الجریمة كما

1 .في الدولة الاقتصادلأن ممارسة نشاط غیر مشروع یهز كیان 5،القوميبالاقتصاد

  .21ص ق،  سابمرجع، عبد االله الحلو-1
كلیة الحقوق و ، مذكرة ماستر في الحقوق، الوطنيالاقتصادض الأموال و أثرها السلبیة علي یجریمة تبیح، لعراجي راب2

  .19ص، 2014-2013، جامعة خمیس ملیانة، العلوم السیاسیة
  .46ص ، مرجع سابق، عبد السلام حسان-3
  45ص, نفسهالمرجع -4
  .71-   70ص ص  ، مرجع سابق، حماس عمر-5
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و یمكن أن تضم ،المنظمةالاقتصادیةصور الجرائم إحدىض الأموال یولهذا تعد ظاهرة تبی

و  و الجرائم المصرفیة، جرائم الأعمال:عنه و هي هذه الجرائم عدد من الجرائم المتفرعة

اقتصادیةوعلیه یمكن القول أن ما یجعل هذه الجریمة جریمة ، المالیة و غیرها من  الجرائم

2.هو ضخامة الأموال و المخاطر السلبیة الناتجة عنها 

الفرع الثاني

موال ببعض الجرائم المشابهة لها ض الأیعلاقة جریمة تبی

سواء من حیث الطبیعة جریمة تبییض الأموال ، ا علاقة بتوجد العدید من الجرائم التي له

بینهما، جریمة الاختلافبه و اأوجه التش وكذلك, الآثارأومن حیث الأركان أو من حیث 

).ثالثا(جرائم المخدرات و المؤثرات العقلیة ,)ثانیا(جریمة الرشوة ،)أولا(الإرهاب 

جریمة الإرهاب ض الأموال بیتبیعلاقة جریمة : أولا

تسلم من بحیث أصبحت كل دولة لا،جریمة عابرة للحدودالإرهابیة هي إن الجریمة 

الإرهاب تكون إما من مصادر الفأمو ،الإرهابیة علیها تالمنظماالجرائم التي تشنها 

أو تكون من مصادر غیر مشروعة متمثلة في ،شروعة متمثلة في  تبرعات جمعیاتم

3.إلخ ...التهریب الغش ، لسرقةا

ك لما یترتب وذل ،ض الأموالیأخطر مصادر جرائم تبیالإرهابیة منولهذا تعتبر الجریمة 

4.استقرارهو  هبها أمن عز تمع تزعالمج ىعلیمة علیها من أثار جس

  .18ص  سابق، مرجع ، لعراجي رابح--1
  .69ص  سابق، مرجع ، حماس عمر2
  .39ص  ، مرجع سابق، لعراجي رابح-3
  .157ص  ، 2007سنة ، عمان–التوزیع دا ر قندیل للنشر و ، جرائم غسل الأموال ، محمد عبداالله الرشدان-4
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ون علاقة ض الأموال و الجریمة الإرهابیة إما أن تكیإذن فالعلاقة القائمة بین جریمة تبی

.مباشرة أو غیر مباشرة

ض الأموال و الجریمة الإرهابیة یالعلاقة المباشرة بین تبی-1

عندما ینتهج ،باشرةمالإرهابیة علاقة ض الأموال و الجریمةیین جریمة تبیتكون العلاقة ب

الذهب أو  أوبالمخدرات الاتجارجانب  ىالمنظم من أعمالهم الإرهابیة إلالإجرامالإرهابیون

أموال یتم تنظیفها لتعود  ىوذلك بهدف الحصول عل1،المشروعةالغیرغیرها من المصادر 

2.في صورة أموال مشروعة لإتمام أعمالهم الإجرامیة 

ض الأموال و الجریمة الإرهابیة ییالعلاقة الغیر المباشرة بین تب-2

تكون العلاقة غیر مباشرة بین هاتین الجریمتین عندما یقوم أشخاص مجرمون كتجار 

ى و لجوئهم إل، یر مشروعةغ أموال ىئمهم بغیة الحصول علجرابارتكاب:المخدرات مثلا

3.ىأخر برهابیة و دعمها بشكل أو ضها عن طریق تمویل الجماعات الإیتبی

و ، لدعم تلك التنظیمات الإرهابیةئیةو قنوات فضا،ذلك بتأسیس مواقع إلكترونیةیتم  و

و علیه یلاحظ أن كلتا ،الإرهابیةقیقة تلك المنظمات كذلك تضلیل الرأي العام عن ح

به كل منها في الفعال الذي تلع رو الدو ض الأموال یالعلاقتین تساهمان في عملیات تبی

4.الأخرىارتكاب

موال و الجریمة ض الأیالذي یكمن بین جریمة تبیالاختلافأما فیما یخص أوجه التشابه و 

:حصره في النقاط التالیة كمنالإرهابیة فی

.162سابق، مرجع ، محمد عبد االله الرشدان-1
.51ص ،مرجع سابق، السلام حسانعبد 2
.162محمد عبد االله الرشدان، مرجع سابق، ص -3
.51ص  سابق، مرجع ،عبد السلام حسان4
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  كون إذ تتشابه في 

كلاهما أعمال منافیة و مخالفة لقوانین ، ض الأموال و الجریمة الإرهابیةییإن جریمة تب*

.الدولة و التشریع الدولي 

أیضا تستخدمان القطاع البنكي و المصرفي و ذلك بغرض تحقیق غایتهما غیر  اكلاهم*

.المشروعة 

مما تتطلب مكافحتهما في إطار التعاون ،والدولي ميالقو  بالاقتصاد انكلاهما یضر *

.باعتبارهما جرائم منظمة و الدولیة الدولي 

  .اعیوجه للمواطنین و السلطة منشر الرعب الذي ىإل ىالجریمتین تسع كلا* 

  في كون   وتختلف الجریمتین

ات عائددر مص ىض الأموال هو التوصل إلیعملیات تبیمكافحةمن يالرئیسالهدف 

.الجریمة

ملیات الع ارتكابهو تجفیف الموارد المالیة المستخدمة في ،بینما الهدف من تمویل الإرهاب

1.الإرهابیة و التخریبیة 

ض الأموال بجریمة الرشوة یمة تبیجری ة علاق: ثانیا

صورها مبینا صفة  ىبالنص علاكتفىبل ة،ف المشرع الجزائري جریمة الرشو لم یعر 

:التي أعطیت لهذه الجریمة هي فیالتعار و من ، تتم بها هذه الجریمةالجاني و الأفعال التي 

 ىیحصل علبأعمال الوظیفة أو الخدمة أو استغلالها بأن یطلب الجاني أو یقبل أو الاتجار

.عنهمتناعالالأداء عمل من أعمل وظیفة أو  ىأخر منفعةأیةد بها أوعطیة أو وع

  .51ص  سابق،مرجع ، عبد السلام حسان-1
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وعد بعطیة الأخر عطیة أو ىبین شخصین یعرض أحدهم عل فاقاتا بأنهاكما تعرف أیض

1.أو مأموریتهته وظیفخل في أعمال عن عمل یدالامتناعفیقبل بها لأداء عمل أو أو فائدة

، ساد الإداري والمالي في الدولةمن مظاهر الفتعتبر الرشوة مظهرا فیالتعار من خلال هذه 

2.ثرواتهموتتم باستعمال التعسف الوظیفي لتحقیق أغراض شخصیة لرفع سلطتهم ولزیادة 

تتشابه جریمة تبییض الأموال بجریمة الرشوة من حیث  و

ن المعنوي من حیث الرك

تكون من عنصري توافر القصد الجنائي الذي ییامهما یقتضي لق، نقصیدیتكلتا الجریمتین 

3.ةالإرادالعلم و 

الآثارمن حیث 

المجتمع و الدولة و هو ما دفع استقرارلكلتا الجریمتین عواقب وخیمة تهدد أساس و 

4.التصدي لها  ىمشرع الداخلي إلبال

:من حیثض الأموال یة تبیتختلف جریمة الرشوة عن جریم

جامعة أبكر ، كلیة الحقوق، ادة الماجستر في القانون الخاصمذكرة لنیل شه، ض الأموالیجریمة تبی، خوجة جمال-1

  .60ص ، 2008-2007،تلمسان–بلقاید 
.35ص  ، مرجع سابق، لعراجي رابح-2
  .55ص  ، مرجع سابق، عبد السلام حسان-3
  63ص  ،مرجع سابق، خوجة جمال-4
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من حیث الركن المادي 

ل ض الأموایبینما جریمة تبی،ارتكابهابمعنى تقوم بمجرد ،وقتیةجریمةتعتبر جریمة الرشوة

1.اكتشافهاحین  ىنها المادي إلبمعنى یستمر رك، ل الجرائم المستمرةبیفهي من ق

من حیث الغرض 

بینما ،عنهالامتناعإما أداء المرتشي عمل إیجابي أو ة،شو إن الغرض من جریمة الر 

لحصول طریقة كانت بغیة اض الأموال هو تسهیل التبریر الكاذب بأیة یغرض جریمة تبی

2.أموال غیر مشروعة  ىعل

  عة یمن حیث الطب

مى تفترض وجود جریمة سابقة لها تس ىض الأموال جریمة تبعیة بمعنیإن جریمة تبی

.بالجریمة الأصلیة

و إنما تشمل هذه الجریمة جریمتین ،لرشوة لا تفترض وجود جریمة سابقةفي حین جریمة ا

جانب صاحب من والثانیة ایجابیة،ى سلبیة من جانب الموظف العموميالأول:متمیزتین 

.المصلحة

3.بعضهما في التجریم و العقاب و كلا الجریمتین مستقلتین عن

  .55ص  سابق، مرجع ن، عبد السلام حسا-1
  .62ص ، مرجع سابق، خوجة جمال-2
  .56ص ، سابقمرجع،عبد السلام حسان-3
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جریمة من حیث صفة مرتكب ال

و هي أن یكون إما ، أركانهاجاني هي عنصر مفترض في الرشوة صفة الفي جریمة 

-06من قانون رقم 25موظفا عمومیا أو من في حكم الموظف و هذا طبقا لنص المادة 

1.د و مكافحتهاسمن قانون الف01

 ىبمعن، عي أو معنويیترتكب من أي شخص طبض الأموال یمكن أنیفي حین جریمة تبی

2.لا یشترط صفة خاصة في الجاني أنه 

من حیث الجزاء 

، سنوات)10(عشرة  ىإل) 5(الحبس من خمس :ض الأموال یتكون العقوبة في جریمة تبی

و قد تشدد 3،دج  هذا في الصورة البسیطة  300.000  ىدج  إل100.0000بغرامة من 

ذلك  دج و  8000.000 ىدج إل 4000.000من مةاسنة بغر  20  ىإل 10لتصل من 

.4في حالة العود

سنوات و )10(إلي عشرة  )2(فقد تكون العقوبة من سنتین ، الرشوةأما بخصوص جریمة

و   ،في صورتها السلبیة و الإیجابیة دج و هذا 1000.000 ىدج إل 200.000غرامة من 

1000.000بغرامة من، سنة)20(عشرین  ىسنوات إل)10(قد تشدد لتصبح من عشرة 

5. دج 2000.000 ىدج إل

ر، عدد .یتعلق بالوقایة من الفساد و مكافحة ج2006فبرایر 20مؤرخ في 01-06،  قانون رقم 25أنظر المادة -1

.،  معدل و متمم2006مارس 08، صادر في 14
  .62ص ، ع سابقمرج، خوجة جمال-2
.،  قانون العقوبات، السالف الذكر1مكرار 389المادة أنظر-3
.، قانون العقوبات، السالف لذكر2مكرار389المادة أنظر-4
.11،  مرجع سابق،  ص لق بالوقایة من الفساد و مكافحتهالمتع06/01القانون رقم 5
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ئم المخدرات و المؤثرات العقلیة ض الأموال بجرایتبیجریمة  علاقة: ثالثا

ض الأموال و لهذا یمن مصادر جرائم تبیمصدرا خطیرا ر المخدرات والمؤثرات العقلیةتعتب

كل مادة خام أو مستحضرة :المؤثرات العقلیة هي  و نقول بأن المخدرات أن یمكن لنا

1التأثیر بوعي الإنسان بدرجات مختلفة  ىتؤدي إلهلوسةمعناصر مهدئة أو  ىتحتوي عل

ع هذه المخدرات و المؤثرات العقلیة لما لها من او من هذا التعریف یمكن أن نستنتج أنو 

  في  أساسامتعاطیها و التي تتمثل ىتأثیر كبیر عل

تسكین الجهاز العصبي و إزالة  ىهذا النوع من المخدرات یؤدي إل:المخدرات المهدئة -

.ألامه

 هثاني التي تنشط الجهاز العصبي للإنسان  لدرجة تفقدوهي النوع ال:المخدرات المنبهة -

  . الوعي و الإدراك 

إثارة الأوهام والهلوسة عند  ىالتي تؤدي إلتتمثل في العقاقیر :المخدرات المهلوسة -

.الإنسان 

هل لم تعرف الجهاز العصبي لدرجة ىلهذا النوع له تأثیر كبیر ع:الحشیش المخدر -

لها  ض الأموال یجریمة تبیبأن لو علیه یمكن القو .2مهلوس  أو مهدئ منشطهي مخدر

ض الأموال تتعلق یتبیلأن من أهم عملیات ،ئم المخدرات و المؤثرات العقلیةعلاقة بجرا

النوع من التجارة غیر المشروعة من أهم الأنشطة الخفیة التي  ذاو ه ،بتجارة المخدرات

.3ض الأموالیري علیها عملیة تبیتج

  .145ص ، مرجع سابق، محمد عبد االله الرشدان-1
  .146ص  سابق، محمد عبد االله الرشدان، مرجع -2
  .37ص ، مرجع سابق، لعراجي رابح-3
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التي ینتج عنها مردود مالي وضخم و غیر لهذا تعتبر تجارة المخدرات من أكثر الجرائم 

1.مشروع 

تجارة  ىدولي تركز علال ىالمستو  ىموال علض الأییعملیة تباهتماماتوهذا ما جعل أولى

.2المخدرات 

با لجرائم المخدرات لاحقة غالجرائم تأتي هي ض الأموال یأن عملیة تبی ىوتجدر الإشارة إل

ض الأموال لذا یبالمخدرات تشكل جوهر عملیات تبیالاتجاروهذا ما جعل 3،دون غیرها

فینا (المؤثرات العقلیة  و بالمخدراتالاتجارالأمم المتحدة لمكافحة اتفاقیةت صحر 

4.جریمة جنائیة تستوجب عقاب مرتكبهااعتبارها ىعل)1988

ض الأموالیأنها قد قصرت موضوع  تجریم تبیالاتفاقیةنصوص هذه ملاحظ على و من

الاتجارالناتجة من لالأموا ىالفقرة الفرعیة عل)03(التي تم التطرق لها عبر المادة 

03من المادة)أ(بالمخدرات و المؤثرات العقلیة و علیه فالجرائم المنصوص علیها في الفقرة

طرق لأي التدون ، و حیازتها و التصرف بها و نقلهاع المخدرات اأنو  ىفقط عل بتنص

5.من الجرائم خرآمصدر 

المفروض ن منإلا أنه كا،علي جرائم المخدراتالاتفاقیةاقتصارالرغم من  ىلكن عل  

إخفاء أو تمویه حقیقة الأموال <<یلي ب الذي نصت علي ما/2البند 3المادة الإشارة في

  .15ص  ، مرجع سابق، محمد عبد االله الرشدان-1
، في القانون  فرع قانون الأعمال مذكرة لنیل شهادة الماجستیر ، البنوك و عملیات تبیض الأموال، ركروك راضیة-2

  .10ص ،2006،تیزي وزو–جامعة مولود معمري ، كلیة الحقوق
  150ص ، مرجع سابق، الله الرشدانمحمد عبد ا-3
قدمت هذه الرسالة استكمالا لمتطلبات ا، یمة غسل الأموال و سبل مكافحتهجر ، د عبد اللطیف عبد الرحمنحام-4

الملكیة للشرطة  مملكة الأكادیمیة–كلیة تدریب الضباط ، ر في العلوم الجنائیة و الشرطیةالحصول علي درجة الماجستی

  .37ص  ، م2012/ه1433ة سن، البحرین
  .152ص ، مرجع سابق، لرشدانمحمد عبد االله ا-5
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التصرف فیها أو حركتها أو الحقوق المتعلقة بها أو أو مصدرها أو مكانها أو طریقة

بأنها مستمدة من جریمة أو جرائم منصوص علیها في الفقرة الفرعیة ملكیتها، مع العلم 

في مثل هذه الجریمة أو الاشتراكمن هذه الفقرة أو مستمدة من فعل من أفعال 

1>>.الجرائم

أو أیة جریمة أخرى غیر الجرائم المتعلقة <<و إضافة بند في ختام الفقرة و هي 

إجرامیا ینجم عنه إخفاء أو تمویه لحقیقة و مصدر بالمخدرات تصلح لأن تكون مصدرا 

>>الأموال المتحصلة منها 

جرائم ،در من مصادر الإجرام الناجم عنهبالمخدرات كمصالاتفاقیةاهتمامیكون و بذلك 

2.بالدرجة الثانیةامیةو المصادر الإجر ،بالدرجة الأولىض الأموال یتبی

المبحث الثاني 

وال و كیفیة ارتكابها عبر البنوكالأمض یأركان جریمة تبی

إن جریمة تبییض الأموال ذات طبیعة مختلطة و لها جانبان مادي یتمثل فیما یصدر عن 

و جانب نفسي یتمثل فیما یدور في نفس آثار،ن أفعال و ما یترتب عنها من مرتكبها م

الجریمة تبییض الأموال تقوم من علم و ما یصدر عنه من إرادة، مرتكبها أي ما یتوفر لدیه 

و الأموال ، )المطلب الأول(و الركن المادي على ركنان  أساسین هما الركن المعنوي 

منها ولهذا الاستفادةو  استعمالهالا یمكن عملیات تبییض الأموال،نتیجة اكتسابهاالتي یتم 

ستعمل من أجل و المراحل التي تعدید من التقنیات، الضروري البحث عن كان من ال

).المطلب الثاني(تبییض الأموال 

.، مرجع سابق3المادة ، 1988أنظر إتفاقیة الأمم المتحدة  لمكافحة الاتجار بالمخدرات و المؤثرات العقلیة فینا -1
  .153ص  ،مرجع سابق، محمد عبد االله الرشدان-2
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المطلب الأول 

أركان جریمة تبیض الأموال 

قسم هذا نوف سا من الجرائم من ركنین و بالتاليض الأموال كغیرهیتتكون جریمة تبی

و سنخصص ، الركن المادي لهذه الجریمة)الفرع الأول(تناول فين، فرعین ىالمطلب إل

.لدراسة ركنها المعنوي )الفرع الثاني(

الفرع الأول

الركن المادي 

أموال ذات  ىشرعي علإضفاء الطابع ال ىض الأموال هي جریمة تهدف إلیإن عملیة تبی

الأموال غیر تقوم علي جریمة أولیة التي تحصلت منها و هي بذلكي، مصدر إجرام

1ألخ ... التهریب  وبالمخدرات كالمتاجرةالمشروعة 
.

بد من توافر ركن مادي و لهذا یمكننا القول بأن الركن و علیه لقیام أي جریمة كانت لا

(المادي هو   ىخذ مظهرا خارجیا تلمسه الحواس علمجموعة من العناصر المادیة التي تت:

2و یفهم من ذلك بأنه سلوك أو نشاط إجرامي یصدر من الفاعل .)وجه الوجوه
.

 ىك أن قانون العقوبات لا یعاقب علذل ، انمصلحة محمیة قانو الاعتداء علي و به یتحقق 

بد أن یقترن هذا التفكیر بنشاط مادي معین الذي یختلف من جریمةالنوایا و الأفكار بل لا

  : هيثلاثة عناصر أساسیة و  بقیامولا یتم هذا الركن إلا3،نوعهاو لأخرى حسب طبیعتها 

أطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه  ، الإرهاب الدوليالأموال و تمویل الألیات الدولیة لمكافحة جریمة تبییض، بن  الأخضر محمد-1

  .46ص ، تلمسان-امعة أبو بكر بلقاید  ج، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، و الإداریة تخصص القانون العامفي العلوم القانونیة

  . 58ص  ،مرجع سابق، محمد االله أبوبكر سلامة-2
  .25ص  ،مرجع سابق، لعراجي رابح-3



مفهوم جریمة تبییض الأموالالفصل الأول

- 24 -

.لغسل المال القذرئیةالإجرابالعملیاتالقیامتوفر عند یب أن الذي یج:السلوك-

ض یاكتمال مراحل عملیات تبیالمتمثلة بتنظیف المال القذر فتقوم بعد : ة یمالجر  ةالنتیج-

.الأموال 

تكون الإجراءات  ماالتي تربط السلوك بالنتیجة الإجرامیة فتظهر عند:العلاقة السببیة-

1المشروعة هو سبب تنظیف المال القذرغیر ض الأموال یالعملیة لتبی
.

صور وبات نجد أن المشرع الجزائري حصرمكرر من قانون العق389و حسب المادة 

:أربعة صور و هي  ىض الأموال إلیالسلوك الإجرامي المكون للركن المادي لجرائم تبی

 لفساالالجرائم  ىحدإئدات نقل المادي لعایتمثل هذا التحویل في ال:تحویل الأموال : لاو أ

و ذلك  ،روع وإضفاء صفة المشروعیة علیهاقصد إخفاء مصدرها غیر المشبوذلك  اذكره

أو مساعدة مرتكبي هذه الجرائم حتى یتمكن ، ترتكب فیه الجریمةبإبعادها عن المكان الذي

.2من الإفلات من المتابعة و العقاب سواء كان شخص طبیعي أو معنوي 

بالغة في الجرائم المنظمة العابرة للحدود أین یتم فیها نقل رؤوس و لهذه الصورة أهمیة

بلد أخر  ىإل ، رائم مصدر الأموال غیر المشروعةالأموال مادیا من البلد محل ارتكاب الج

و إضفاء الاقتصادیةخلال إدخال هذه الأموال في الدورة ض  و ذلك من یتتم فیه عملیة التبی

.3صفة الشرعیة علیها

  .65و  46 ص  ص، مرجع سابق،  محمد عبد االله الرشدان-1
  .29ص  ، مرجع سابق، لعرجي رابح-2
  . 49ص ، مرجع سابق، بن الأخضر محمد–3
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یه الأموال العائدة من الجریمة أو تمو إخفاء:ثانیا 

كل عمل من شأنه منع كشف حقیقة مصدر الأموال  محل عملیة :یشمل الإخفاء 

ز یا ما یطرح صعوبة التمیعادة بشراء أسهم و سندات و هذ، ویكون هذا الإخفاء,1الإخفاء

و علیه یمكن القول بأن عملیات الإخفاء 2،غیر المشروع والمشروع س المالبین  رأ

3اروعیتهتكون في الأغلب  بهدف تضلیل الكشف عن مش
.

ذات المصدر غیر در مشروع غیر حقیقي لأموال صفهو اصطناع م:أما التمویه 

4المشروع
 ىتعتبر بناء علة و تلك الأموال غیر المشروع ىالشرعیة علأي إضفاء صفة,

المشاریع الوهمیة و و من أبرز أوجه هذه الصور 5،نظیفةلك الأموال المترتبة عنه أموالا ذ

6ح الوهمیة التي تكون أصلا جزء من مال غیر مشروع امن أجل تبریر الأربلیةالخیا
.

استخدامهاأو  سابهاتإكحیازة العائدات الإجرامیة  أو :ثالثا 

أین توضع الودائع و ، البنوك و المؤسسات المالیة ىص علطبق بالأخنت ةهذه الصور 

مصدر تلك الأموال سواء  علىو ذلك متى علم المصرف 7،المبالغ المالیة غیر المشروعة

الإیداع في شكل رصید أو في شكل أمانة ففي كل الأحوال المشرع أحاط هذا المصرف   كان

بالإعفاء من المسؤولیة و ذلك عند قیامه بإخبار السلطات المختصة عن كل رصید بنكي 

8وز مبلغ معینیتجا
.

  .30ص  ، مرجع سابق، ركروك راضیة1
.30المرجع سابق ص ,جي رابح العر  2
  .66ص  ،مرجع سابق، محمد عبد االله الرشدان3
  .160ص ، مرجع سابق، ركروك راضیة-4
  .66ص ، مرجع السابق، محمد عبد االله الرشدان-5
  .50ص ، مرجع سابق، بن الأخضر محمد-6
  .51ص  ، مرجع نفسه، بن الأخضر محمد-7
  .30ص  ،مرجع سابق، لعراجي رابح-8
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ة أو تقدیم المشورة أو التحریض همة في الجریمالمسا:بعاار 

:حالتین  ىیمكن تقسیم هذه الصورة إل

م تتطلب توافر العلقصدیة تعتبر هذه الجریمة :ض الأموال یالمساعدة في أنشطة تبی-1

من المنتظرة ةالنتیجتحقیق  لىتتطلب أیضا اتجاه الإرادة إ، مواللأبالمصدر غیر المشروع ل

1الجریمة
.

سواء كانت المساعدة في ، هذه الجریمةعاملا أساسیا لقمعلذلك یعتبر تجریم المساعدة 

ن في الإفلات من المتابعة یض الأموال ذاتها أو كانت مساعدة الفاعلین الأصلییأنشطة تبی

2القانونیة
.

في عدم إبلاغ في اتخاذ سلوك سلبي یتمثلتظهر هذه الحالة:المؤامرة و التواطؤ  - ب

في  ةنجد هذه الصور ما فغالبا,تبییض الأموالجریمةتكاب ار  نمالسلطات المعنیة 

ل و الإخفاء و التمویه التحویعملیات   لهاعمحكم طبیعة  عن  ت المصرفیة للكشفالمؤسسا

3ض  الأموالییكون الهدف منها تبی و
.

الفرع الثاني 

الركن المعنوي 

التي یترتب علیها تحقیق الركن ض الأموال هي من الجرائم المستمرةیإن جریمة تبی

و لهذا الركن أهمیة كبیرة ، وراء مادیات الجریمةالنفسیةالمعنوي الذي یقصد به الحالة 

  .50ص  ، مرجع سابق، بن الأخضر محمد-1
  .30ص ، مرجع سابق، لعراجي رابح -2
  50ص  ،مرجع سابق، بن الأخضر محمد-3
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الجریمة إذ أن الركن المادي لقیام هذه  يض الأموال لأنه عنصر أساسیبالنسبة لجریمة تبی

1و قیام المسؤولیة الجزائیة,وجود حیز ال ىر كافي لخروج الجریمة إلغی هلوحد
.

توافر الركن المعنوي الذي یتخذ في هذه الجریمة صورة القصد الجنائي فجریمة لذلك لابد من 

لاسیما المعنوي جوانب الركنو علیه سنتناول بعض  ةض الأموال هي جریمة عمدییتبی

2)ثانیا(و استخلاص العناصر المكونة له ) أولا( تهفیها یتعلق بتحدید طبیع
.

طبیعة الركن المعنوي : أولا 

و المتعلق بالوقایة من تبییض الأموال  15-06رقم من القانون 2من خلال المادة یظهر

المشرع الجزائري توافر  طاشترا،05/01المعدل و المتمم للقانونتمویل الإرهاب و مكافحتهما

الأموال ض یو علیه یمكن القول بأن جریمة تبی،ض الأموالیالقصد الجنائي لقیام جریمة تبی

المشرع علي طالما لم ینص "دیةعمغیر ال"شأنها شأن أي جریمة لا یعاقب في صورتها 

3.صراحة  ذلك

و القصد الجنائي یجب توفر أركانه التي تتمثل في العلم و الإرادة و هو ما یعبر عنه 

علمیةالسلوك مع إحاطة  ىإرادة الجنائي إلانصرافالذي یقصد به"بالقصد العام"

ي أن تكون لدى الجاني إرادة ممیزة لا یشوبها عارض من أ مةبالعناصر الأخرى للجری

ة الاختیار مع علم الجاني بطبیعة النشاط أو یو تكون لدیه حر , لوعي و الإدراك عوارض ا

4السلوك الإجرامي الذي یرتكبه
.

 رأیضا تواف مااستلز   يالذي أوجبه المشرع الجزائر ) الإرادة  -العلم(القصد العام  ىإضافة إل

الفعل ىتوجه إرادة الجاني المقدم عل"أنه  ىالذي یعرف عل"القصد الجنائي الخاص"

  .30ص  ، سابقمرجع،العراجي رابح-1
  .41ص  ، مرجع سابق، حامد عبد اللطف عبد الرحمن-2
  33ص  بق، مرجع سا، العراجي رابح-3
  .42ص  ، مرجع سابق، حامد عبد للطیف عبد الرحمن-4
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رها عن العناصر المكونة للفعل محددة لتخرج بدو هدف معین أو واقعة  ىالجنائي للوصول إل

.1"الجرمي

و هذا  ، أو الغرض المعین من هذا السلوكتحقیق الغایة ىف نیة الجاني إلاانصر بمعنى 

ض الأموال و تمویل الإرهاب یالمتعلق بمكافحة تبی01-05من قانون 02من خلال المادة 

:هماالغرضینأي لتوافر القصد الجنائي الخاص یجب توفر أحد 2و مكافحتهما

.مشروعةالللأموال غیر  يمالجر إخفاء أو تمویه المصدر 

لتي تحصلت منها هذه الممتلكات الجریمة الأصلیة اارتكابمساعدة أي شخص متورط في 

3القانونیة لأفعالهالآثارمن الإفلات  ىعل
.

الركن المعنوي عناصر :ثانیا 

العلم : ض الأموال وجود عنصرین  أساسیین هما ییتطلب  قیام الركن المعنوي لجریمة تبی

  .و الإرادة 

هو أن یتوافر لدى مبیضو الأموال علم بحقیقة المصدر غیر المشروع للأموال : العلم  -1

على أنها متحصلة من إحدى الجرائم غیر المشروعة لأن جریمة تبییض الأموال تتحقق وقت 

  .56و  55 ص ص ،مرجع سابق، بن الأخضر محمد-1
2

یتعلق بالوقایة من تبییض الأموال و تمویل الإرهاب و مكافحتهما ج ، 2005فیفري 6مؤرخ في ،01_05الأمر رقم -

، ر.ج، 2012فیفري 13المؤرخ في ، 02-12معدل و متمم بالأمر رقم 2005فیفري 09صادر في ، 11عدد . ر. 

 08عدد  ،ر.ج 2015فبرایر 15المؤرخ في 06-15معدل و متمم بالقانون ، 2012فبرایر 15صادر في  08عدد 

.05، ص 2015فبرایر 15صادر في 

  .91ص  ق، مرجع ساب، محمد عبد االله أبو بكر سلامة-3
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أما إذا كان الجاني یجهل 1،سلهاعلم المبیض بحقیقة المصدر غبر المشروع التي یقوم بغ

2استخدمه بحسن النیة فلا قیام للقصد الجنائيالمال غیر مشروع أي أن هذا 
.

علم تام بأن الأموال  ىكون علأن یمرتكب إحدى صور السلوك الإجرامي  ىلذلك یشترط عل

ض یالحقیقي من وراء عملیة تبیبالهدفو أن یكون العلم ، ات إجرامیةمن عملی ةالمتحصل

كما أن هذا العلم لا ینصب ، مصدر غیر المشروع لهذه الأموالالأموال هو إخفاء أو تمویه

ى ا علفالعلم قد ینصب أیض،إخفاء مصدر الأموال غیر المشروعةتمویه أو  ىفقط عل

هدف إضفاء الصفة غیر المشروعة بنقلها إذا كانت متحصلة من جریمة تحویل الأموال أو 

3لمصدرها 
.

و إرادة النتیجة ,إرادة الفعل(عنصر الإرادة و المتمثل في : الإرادة   -2

4)الإجرامیة
نما یجب أن تنصب إرادة فلا یكتفي لقیام الركن المعنوي توافر العلم إ,

  ىفإذا انتف5،هذا السلوكالنتیجة الناشئة عن  ىالسلوك الإجرامي و عل ىالجاني عل

مثلا فلا محل لقیام قصد جنائي )مادي أو معنوي (عنصر الإرادة نتیجة إكراه 

6التخلف عنصر من عناصر الواجبة قانون
.

المطلب الثاني

تقنیات تبیض الأموال عبر البنوك مراحل و 

سریة دراسة مقارنة للقوانین التي تحكم ال(المد و الجرز بین السریة  المصرفیة و تبییض الأموال ، هیام الجرد-1

  .96ص , 2004،  سنة منشورات الحلبي الحقوقیة، )المصرفیة و تبییض الأموال 
ص ، 2006سنة ، دار الثقافة للنشر و التوزیع، یل الأموال في القانون الجنائيغس، تركي الراشد الدلیميمفید نایف-2

162.
  .56و 55ص  ص  ، مرجع سابق، بن الأخضر محمد-3
  .91ص  ، مرجع سابق، محمد عبد االله أبو بكر سلامة-4
  .162ص  ،مرجع سابق، ید نایف تركي الراشد الدلیميمف-5
.92ص  ، مرجع سابق، االله أبو بكر سلامةمحمد عبد -6
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اع و التمویه  و حلة الإیدراحل ثلاثة مرتبطة و هي مر تمر عملیة تبییض الأموال بم

الفرع (مشروعة الال غیر لعائدات الأمو المصدر الحقیقي إخفاء  إلىالإدماج تهدف 

الجریمة في  امرتكبو   لهالتقنیات هي تلك الطرق التي یستعمأما بالنسبة ل،)الأول 

تقنیات والتي تتمثل فيممتلكات في صورة مشروعة،إلى ائم الجر تحویل متحصلات 

)الفرع الثاني (حدیثة یة و تقلید

الأول الفرع

ض الأموالیمراحل جریمة تبی

إلا أنه یمكن القول أن ,و متتالیةیض الأموال متعددةیراحل عملیة تبرغم أن م

مرحلة ) أولا(وهي مرحلة التوظیف أو الإیداع ث مراحل أساسیة هذه العملیة تمر بثلا

:1)ثالثا(التكامل ومرحلة الدمج  أ)ثانیا(أو التمویه التجمیع

:مرحلة التوظیف أو الإیداع : أولا 

حیث یبدأ مبیضو الأموال ى،العملیة الأولتمثل مرحلة التوظیف أو الإیداعت

2بالتخلص من النقود غیر المشروعة و المتحصل علیها من النشاط الإجرامي
.

شراء الأسهم و  في أو حتىإیداعها في البنوك أو بشراء العقاراتو ذلك من خلال 

و تعتبر 3،هاع استثماریة داخل البلاد أو خارجالدخول في مشاری ىالسندات إضافة إل

الغاسل  ىو أخطرها عل4،ض الأموالیهذه المرحلة من أصعب مراحل عملیات تبی

،داخل الدولةفي الدورة الاقتصادیة و المالیة  هبما لها من صعوبة في إدخال أموال

، ص2005سنة ، الإسكندریة، دار الجامعة الجدید للنشر، د ط، ت غسل الأموال و ألیات مكافحتهاعملیا، محمد علي العربان-1

  .42و  41ص 

.39خوجة جمال، مرجع سابق، ص -2
  .73ص ، مرجع سابق، حماس عمر-3
دار شتات للنشر و  –ة دار الكتب القانونی، ة في إطار تشریعات غسل الأمواللسریة المصرفی، دانا حمه باقي عبد القادر-4

  .114ص، 2013سنة ، الإمارات–مصر ، البرمجیات
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الأصلیة عندما یقوم بغسل تهفي إمكانیة الكشف عن جریمطورتها حیث تكمن خ

1هذه المرحلةأمواله خلال 
.

الأموال في البدایة بإیداع الأموال في أحد  او هدف هذه المرحلة هو قیام مبیضو 

نقل تلك بفي وقت لاحق  والیقوم‘لا تجلب الشكوك لتبدو شرعیةبطریقة المصارف 

2الأموال خارج البلاد
.

یض الأموال تبذل جهدها لمحاولة یالأجهزة الأمنیة المعنیة بمكافحة تبولهذا فإن 

كما تحاول هذه ي،ا قبل الدخول في النظام المصرفكشف هذه الأموال و إیقافه

3الأجهزة تطویر طرق البحث و التحري
.

بة و علیه یمكن القول أنه مهما إختلف مستوى التوظیف من حیث دقة و صعو 

المرحلة تبقى من أدق المراحل و أكثرها حساسیة للكشف و إلا أن هذه  ،تطبیقه

.4الملاحقة القانونیة

مرحلة التجمیع أو التمویه :نیا ثا

هذه تتم حیث,قیقة مصادر الأموال المشبوهةإخفاء ح ىهي عملیة معقدة ترمي إل

5القطاع المصرفي ىالمرحلة بعد دخول الأموال إل
.

الأموال ببیع ما تم شراءه في المرحلة الأولى من أجل قطع الصلة  الهذا یقوم مبیضو 

و ذلك من 6،أموال مشروعة ىالمشروعة و مصدرها و تحویلها إلبین الأموال غیر

الهدف من هذه لإن 7،خلال عدة عملیات مالیة متتالیة و معقدة مصرفیة كانت

  .53ص ، مرجع سابق، محمد عبد االله الرشدان-1
  .40ص، سابقمرجع ، خوجة جمال-2

  .73ص  ،مرجع سابقر، حماس عم-3

.54ص ،  مرجع سابق،  محمد عبد االله الرشدان-4

.41ص ق،  مرجع ساب،  خوجة جمال-5

.33ص ، مرجع سابق، موفق نور الدین-6

.116ص  ، مرجع سابق، داناحمه باقي عبد القادر-7
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عن المصدر غیر المشروع المرحلة هو تضلیل الجهات الرقابیة الأمنیة و القضائیة 

1للأموال المشبوهة
.

ة لأنه یتم فیها إبتكار أوضاع تغطی،كما تعتبر هذه المرحلة من أكثر المراحل خطورة

بهدف إخفاء أثار أي نشاط یدل من خلاله عن النشاط الإجرامي الأصلي كمصدر 

إخفاء مصادر الأموال غیر ، و یسهلالشبهاتو من ثم إبعاد، من مصادر الأموال

2المشروعة 
.

سیسها دورا مهما الأموال بتأ او تلعب شركات و مؤسسات الواجهة التي قام مبیضو 

لأن ، ت أو المؤسسات أیة أغراض تجاریةو لیس لهذه الشركا،في هذه المرحلة

للأموال المشبوهة وإخفاء القانونيالهدف من وراء هذه الشركات هو توفیر الغطاء

3حقیقة مصادرها
.

مرحلة الدمج أو التكامل :الثا ث

یض الأموال حیث تیم من خلالها یتعتبر مرحلة الدمج المرحلة الأخیرة في عملیات تب

و جعلها الاقتصادیةو  روعة في مختلف العملیات المالیةخلط الأموال الغیر المش

یتم علانیة نشاطاتها و بالتالي بوتمتاز هذه المرحلة 4،تبدو وكأنها أموال مشروعة

5إعطاء هذه الأموال غیر المشروعة مظهر قانوني
.

لإعادة ضخ الأموال استخدامهاالعقارات و التي یمكن اكتسابسالیبهاو من أ

و  الإسترادمرة أخرى كأموال نظیفة أو عن طریق عملیات الاقتصاد ىالمبیضة إل

على دمج هي المرحلة الأكثر خطورة و علیه یمكن القول أن مرحلة الر، التصدی

41ص ، مرجع سابق، خوجة جمال-1

ال متطلبات شهادة مذكرة مقدمة لاستكم، في مكافحة جریمة تبیض الأموالدور القطاع المصرفي، بوسعید ماجدة-2

  .  15ص، 2013،جامعة قاصدي مرباح ورقلة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، ماستر أكادیمي
  .117ص   سابق،مرجع ، حمه باقي عبد القادردانا-3
  .ص ،  مرجع سابق، حماس عمر-4
.41، ص ، مرجع سابق، جمالخوجة -5
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الجریمة من قبل السلطات اكتشاف خیوطالوطني لأنه من الصعب الاقتصاد

تدویر و ذلك لكون الأموال المبیضة قد خضعت لعدة مستویات من ال، الأمنیة

1لإخفاء أصولها المشبوهة
.

الفرع الثاني 

تقنیات جریمة تبییض الأموال 

بع الشرعي على الأموال من أجل إضفاء الطا والجأ إلیها مبیضتتعدد التقنیات التي ی

تقنیات تقسیم تقنیات تبیض الأموال إلىیمكنو علیهمشروعة،الغیر  همأموال

.)ثانیا(و تقنیات حدیثة)أولا(تقلیدیة

التقنیات التقلیدیة: أولا 

:التقلیدیة لتبییض الأموال عبر البنوك في تتمثل التقنیات

)البورصة (أسواق المال -1

أشخاص هي عبارة عن أماكن تمارس فیها عملیات شراء و بیع الأوراق المالیة بین 

.ن أو معنویین یطبیعی

فالبورصة  تعتبر مكان آمن لعملیات تبییض الأموال  خاصة إذا كانت هذه الأسواق 

قیام أیضا مبیضي الأموال برشوة و  تعاملاتها و الرقابة علیها،ة في المالیة ضعیف

 .فةمدراء البنوك بهدف التعامل معهم و شراء أسهم الشركات الضعی

تهریب و تبادل العملات -2

في أحد البنوك ثم یتم تحویلها إلىتتمثل في وضع الأموال المشبوهة في حساب جار 

.تمییزها عن غیرها من أموال مشروعة عملیات معقدة یصعب حساب آخر بواسطة 

ة المالیة ومنه تسمح بنقل نیة من أجل تسهیل إجراءات السیاسو تستعمل هذه التق

2.الأموال و تحویلها دون الحصول على الموافقات المسبقة من البنوك المركزیة 

  .16ص  ، مرجع سابق، بوسعید ماجدة-1
  . 26و  25ص  ،  صمرجع سابق، لأخضر محمدبن ا-2
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البنكي الائتمانعملیات -3

و ذلك قصد إضفاء البنكي،الائتمانعملیات استخدامالأموال إلى  ایلجأ مبیضو 

:و تتمثل هذه العملیات في الهم غیر المشروعة، و الشرعي على أمالطابع 

استخدام القروض الوهمیة  -أ

ض بالحصول على قرض ممول من أمواله و ذلك من خلال قیام الشخص المبی

.المكتسبة من مصادر غیر مشروعة 

:طوات التالیة التقنیة یقوم المبیض بالخ هذه و حتى تتحقق

تسم أنظمتها تبلدانإلى  وال غیر المشروعة لدى بنوك تنتميفي البدایة إبداع الأم*

.القانونیة بالمرونة

.طلب الحصول علیه من أحد البنوك ام هذه الأموال كضمان یثم یتم استخد*

ذلك البنك الضامن المضمون فیقوم القرضعن سداد هذا  یمتنع و في الأخیر *

.بسدادهة لدیه الأموال غیر المشروعة عالمود

المستنديالاعتمادب 

و هناك علاقة وثیقة بین التبادل التجاري الدولي، ر العملیات البنكیة في یعد من أكث

 امبیضو من قبل استعمالهاالاعتمادات المستندیة إذا ما أسيءالأموال وتبییض 

.الأموال 

البنكي فهي قائمة على أساس إبرام الائتمانسائل و  إحدىمن باعتبارهاو هذه التقنیة 

موضوعة بیع بضاعة معینة للمشتري .عقد بین بائع في بلد و المشتري في بلد آخر 

.هذه التقنیة في عملیات تبییض الأموال استعمالو هو ما یساعد على 

غیر نقل الأموال ر لمبیضي الأموال فرصة كبیرة في كما أن الاعتماد المستندي  یوف

1.حصلت فیها هذه الأموال خارج حدود الدولة الأصلیة التي المشروعة إلى

  .101 و 99 ص ص ق، مرجع ساب، یمة تدریست كر -1
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لحدیثة التقنیات ا:ثانیا 

:مع التطور التكنولوجي اعتمدت البنوك على تقنیات جدیدة و حدیثة و هي 

بنوك الانترنت -1

هي تلك البنوك التي تسمح بالقیام ببعض أنواع العملیات البنكیة بواسطة استخدام 

1.عبر شبكة الانترنت )web(ویب موقع 

أیضا في عملیات الحوالات الالكترونیة دون إمكانیة تحدید هویة یستخدمو 

2.خر في دولة أخرى ان البنك الآالمتعاملین بدقة إذا ك

الوسائل الالكترونیة الحدیثة التي تستخدم في نقل و لذلك تعد من أهم و أخطر 

3.تحویل الأموال 

المحفضة الالكترونیة -2

أي أنها لا تستعمل الاستعمالاتتعددةكذلك مهي عبارة عن بطاقة سابقة الدفع، 

فمحفظة النقود الالكترونیة ددة بذاتها كما في بطاقة الهاتف، مقابل  خدمة مح لدفع 

  .  ةیالدائنمالیا یتم تخزینه في معالج البطاقة  ااحتیاطیتشكل

،عدم معرفة الشخص المستعمل لهام هذه المحفظة الالكترونیة تضمناكما أن استخد

  ةو الغرض منها أن تعمل كبدیل للنقود العادی

كتروني أنظمة التحویل الال-3

لأنها من الأنظمة التي التحویلات الدولیة بموجب أنظمة التحویل الالكتروني ذلك تتم 

التي ینطوي العمل بها على ثغرات و یمكن أن ،تسهل التحویلات البنكیة الدولیة

.تستعمل في جرائم تبییض الأموال 

  .103ص  ، ع سابقجمر ، تدریست كریمة -1
2

  . 28ص ، سابقجع مر ، ن الأخضر محمدب-
.19ق، ص، مرجع ساب، سعیدو ماجدة ب-3
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:و تتم هذه الأنظمة بموجب نظامان هما

(نظام شیبس -1 :chips: الدفع المقاصة لنظام و یسمي أیضا بنظام غرفة )

البنوك كالدائن و مدین عن طریق م إرسال الأموال بین ویتم في هذا النظا،الدولي

.نظام المقاصة 

لإتمام نظام شیبس لما كانت معظم البنوك لیست عضوا في )swift(نظام سویفت _2

كما أن ،نظام سویفت للإتمام عملیة التحویل ماستخداالتحویلات الدولیة بین البنوك تعین 

1.  الآليإجراء معاملاتهم بواسطة شبكة للإعلام إمكانیةهذا النظام یسمح لأعضائه، 

  .109 و 107ص  ص تدریست كریمة، مرجع سابق،-1
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الفصل الثاني 

لأموال و المسؤولیة دور البنوك  في الوقایة من جریمة تبییض ا

خلال بهذا الالتزام المترتبة عن الإ

ضا للأموال ذات المصدر إلزامیا لكثیر من العملیات التي تتضمن تبییتعد البنوك  ممرا

لبنكیة أو و هذا نظرا لتطور و تنوع العملیات التي تقوم بها سواء العملیات االإجرامي، 

هذه العملیات انتشارو قد تبین من خلال الجهود الرامیة إلى الحد من النشاطات التابعة لها،

هامها في هذه المكافحة عن طریق لك تقرر إساما في مكافحتها لذرا هأن البنوك تلعب دو 

الالتزامد أساسها في التي تجالالتزاماتقواعد قانونیة تفرض علیها مجموعة من تكریس 

و التي یسمح التقید بها من منع و كشف جرائم ،العام بالحذر المفروض علیها بحكم مهنتها

المعدل و 01-05انون رقم جاء الق،مستواهاتبییض الأموال التي یمكن أن ترتكب على 

).المبحث الأول (متضمنا لهذه الالتزامات 1المتمم،

في  انحساراإذ یشكل زامات نتائج في غایة من الأهمیة، یترتب على تطبیق هذه الالت

هذا من مل البنكي على خضوع البنوك لها، تطبیق لبعض الالتزامات المهنیة التي استقر الع

المبحث (ه الالتزامات یترتب عنه مسؤولیة قانونیة البنك بهذإخلالإن  ، و من جهة، جهة

.)الثاني 

.، السالف الذكرلإرهاب و مكافحتهمایتعلق بالوقایة من تبییض الأموال و تمویل ا، 01_05الأمر رقم -1
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المبحث الأول 

یض الأموال یك في مكافحة جریمة تبمساهمة البنو 

في سبیل منع عملیة تبیض الأموال،تتعدد الالتزامات الوقائیة المفروضة على البنوك 

ون معه سواء ولهذا یتطلب من البنك أن یتحرى الحیطة و الحذر إزاء الأشخاص الذین یتعامل

بالوثائق و لمدة محددة و كذلك على البنوك أن تلتزم بالاحتفاظ كانوا عملاء أو بنوك،

و من بین الالتزامات كذلك التي .)المطلب الأول (السجلات المتعلقة بالعملاء و العملیات 

و  البنوك بموجبهتلتزمخطار بالشبهة الذيالالتزام بالإتقع علي عاتق البنوك هو

).المطلب الثاني (المؤسسات المالیة 

المطلب الأول 

توخي الیقظة و الاحتفاظ بالوثائقإلزامیة البنوك ب

الیقظة في كل تعاملاتها مع یقع على البنوك و المؤسسات المالیة التزام بتوخي 

ندات و الوثائق التزام البنوك بحفظ المست او تشمل أساس)الفرع الأول (الزبائن 

).الفرع الثاني(

توخي الیقظة التزام ب:لفرع الأولا

یعتبر الالتزام بتوخي الیقظة من أهم الالتزامات الواقعة على عاتق البنوك و

الزبائن أو العملیات التي المؤسسات المالیة،نظرا لخطورة النشاط المصرفي سواء للبنوك و
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تتمثل التيو یشمل هذا التزام اتخاذ البنوك الإجراءات الوقائیة اللازمة و1،بها ونیقوم

)ثانیا(المشرع الجزائريو هو الشيء الذي یتبناه)أولا(ء في التحقق من هویة العملا اأساس

التحقق من هویة العملاء : أولا

اعرف "هو من أهم الالتزامات الواقعة على المؤسسات المالیة ذلك تطبیقا لمبدأ 

الهدف من هذا  و2ول بها في القطاع المصرفي من القواعد المصرفیة المعمالتي تعد "عملیك

روعیتها،للتحقق من سلامتها و مشالالتزام هو معرفة الشخص العمیل و نشاطه و عملیاته

من توصیات مجموعة العمل المالي الدولي على عدم قیام 10و قد أكدت التوصیة رقم 

سماء وهمیة مع ضرورة بأیة حسابات مجهولة الهویة أو أبالاحتفاظالمؤسسات المالیة 

.التحقق من هویة العملاء و تسجیلها 

المؤسسات المالیة فقد أشارت على وجوب حصول 11أما فیما یخص التوصیة رقم 

أو انجاز العملیات الأشخاص الراغبین بفتح حساب لهم، على المعلومات الحقیقیة لهویة

.التجاریة لصالحهم في حال أثیرت شكوك حول نشاطهم الحقیقي 

أو جبت تعلیمات بنك الجزائر بناء "اعرف عملیك"جل تقویة و تطویر قاعدة و من أ

 و ض الأموالیالمتعلق بتبی03-12تمم بالنظامالمعدل و الم05-05النظام  على

ض الأموال و تمویل الإرهاب و یالمتعلق بالوقایة من تبی، 02-12الأمر رقم 04مكرر 10إذ نصت المادة -1

الخاضعون بمواجب الیقظة طیلة مرة علاقة الأعمال و یلتزم<<یلي ما ءت علىحیث جا)المعدل و التممم (مكافحتهما 

.>>یراقبون بدقة العملیات المنجزة للتأكید  من مطابقتها للمعلومات التي یجوزونها حول زبائنهم

حة لنیل شهادة في العلوم أطرو  –دارسة مقارنة –ض الأموال یالعلاقة بین السر المصرفي و عملیات تبی، أرتناس ندیر-

.268ص  ،2016،تیزي وزو–ة مولود معمري جامع، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، قانونالتخصص 
ه في اأطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتور ، ض الأموالیلسریة المصرفیة و تبیمسؤولیة البنوك بین ا، دموش حكیمة-2

و  185ص ص  2017 ، تیزي وزو–جامعة مولود  معمري ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، العلوم تخصص القانون

186.
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كافة البنوك أن یكون لها سیاسة  مكتوبة معتمدة و تتضمن المعلومات و البیانات ,1مكافحته

.2على النحو التالي و یكون ذلك التي یجب استیفائها قبل الموافقة على فتح الحسابات 

فبالنسبة للشخص الطبیعي -1

المتعلق بالوقایة من تبییض الأموال و 03-12أولى من النظام فقرة  05ادة نصت الم

التأكید من هویة الشخص الطبیعي بتقدیم یتم<<على مایلي تمویل الإرهاب و مكافحتهما 

و من المهم جمع المعلوماتصلیة ساریة الصلاحیة تتضمن صورة،وثیقة رسمیة أ

>>الخاصیة بنسب المعني بالأمر

غلبا ما لأنه ة فلا یمكن للبنك أن یتعامل معه،الزبون غیر مشروعإذا كانت مهنة 

.3من خلال التأكد من مهنة الزبون تتحقق الوقایة من تبیض الأموال

بمعنى أنه یحظر على البنوك فتح الحسابات كأي عمیل فرد إلا بعد استیفاء صورة 

العمیل من الموطنین  ذلك إذا كان خصیة و صورة  من التصریح بنشاطه، من بطاقته الش

أما إذا كان من غیر المقیمین بالجزائر فإنه یتعین استیفاء صورة من ,المقیمین بالجزائر

.صلاحیة الوثیقة  خاصة بهم شریطة الوثیقة السفر 

)المعنوي (بالنسبة للشخص الاعتباري -2

بتقدیم قانونه الأساسي الأصلي أو ما یثبت تسجیله أو اعتماده ,فیتم التأكید من هویته 

03-12من النظام رقم 05أو أن یكون له وجود فعلي و كل هذا نصت علیه المادة 

فیه جمیع أنواع الجمعیات بما ,یتم التأكد من هویة الشخص<<علي أنه السالف الذكر 

1
,المتعلق بالوقایة من تبییض الأموال و تمویل الإرهاب و مكافحتهما ج2012نوفمبر  28الصادر في 03-12نظام -

.2013صادر فیفري  12عدد , ر
،  عدد مجلة العلوم الإنسانیة ، في مكافحة  جریمة تبیض الأموالدور البنوك و المؤسسات المالیة، بوزنون سعیدة-2

.425 ص ، 2016سنة ة، قسنطین، الإخواة منتوريجامعة ، كلیة الحقوق، 46
  .192ص ، مرجع سابق، دموش حكیمة-3
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بتقدیم قانونه الأساسي ، الأخرىلربح و المنظمات ذات النشاط غیر الهادف ل

المطابقة للأصل للقانون الأساس لایفهم من نص هذه المادة أن النسخة .>>...الأصلي

1تمثل وثیقة إثبات 

مثل الشخص المعنوي یتم التحقق من هویته بنفس مبللوثائق المتعلقة أما بالسبة -

.الطریقة التي یتم بها التحقق من هویة الشخص الطبیعي و نفس الشيء بالنسبة للعنوان 

فإن على البنك التحقق من نشاط هذا الأخیر ,و بما أن الشخص المعنوي یكون ممثلا 

.لمعلومات المتعلقة بأعمالهاو هذا من خلال جمع كافة ذلك تفادیا جریمة تبیض الأموال، و

من العمیل في التشریع الجزائري مبدأ التحقق:ثانیا 

أن المشرع الجزائري قد اكتفى بإجراء التحقیق عن الهویة قبل و أثناء علاقة العمل 

وبذلك لا یجیز التعامل مع العملاء قبل و دون أن یمتد التحقیق لوقت لا حق، ط،فق

.التحقیق من الهویة و هو عكس ما نصت علیه توصیات مجموعة العمل المالي

المتعلق بالوقایة من تبیض الأموال و تمویل 06-15من القانون 09ووفقا للمادة 

ین من تصرف أنه في حالة عدم تأكد الخاضعرهاب و مكافحتهما المعدل والمتمم، الإ

یتعین علیهم الاستعلام عن هویة المستفید الحقیقي أو الأمر زبون لحسابه الخاص،ال

من 06علیه المادة و ذات الإجراء الذي نصتأو بأي وسیلة كانت و ه، الحقیقي بالعملیة

.السالف الذكر  03-12ام رقم النظ

في أقرب الآجال  من أجل وأیضا یستوجب على البنك اتخاذ الإجراءات المناسبة 

.الحصول على جمیع المعلومات الضروریة حول الزبون 

  . 184ص ، مرجع سابق، عبد السلام حسان1



.الإلتزامبهذاإخلال عن المترتبةالمسؤولیة و الأموالتبییضجریمةمنالوقایة في  البنوك دور        نياالثالفصل

- 42 -

ر المتعلقة یمنه على ضرورة احترام المعای03النظام البنكي في المادة وكذلك تضمن

و البنكیة لاسیما في تحدید هویتهم و متابعة العملیات ,بمعرفة الزبائن و إجراءات الرقابة 

1.حركاتها

اني الفرع الث

حفظ المستندات 

بتدوین البیانات المتعلقة بهویة العملاء و نقصد بمبدأ الاحتفاظ بالمستندات الالتزام 

و الاحتفاظ بها لمدة على مستوى البنك،والتي تجريالصفقات مختلف العملیات  كذلك

.محددة 

لذلك ینطوي الالتزام بالاحتفاظ بالوثائق المتعلقة بالعملاء و العملیات التي تجریها 

ه تم إدرجه  و هذا كل مجال مكافحة تبیض الأموال،كبیرة في البنوك مع زبائنها على أهمیة 

المتعلق بالوقایة من تبیض الأموال و تمویل الإرهاب و مكافحتهما 06-15في القانون رقم 

.یفرض على البنوك الاحتفاظ بأنواع معینة من الوثائق المعدل و المتمم و هو بدوره 

أهمیة الالتزام بالاحتفاظ بالمستندات : أولا 

بالمستندات على الاحتفاظالعمل الغافي،مام كبیر من قبل مجموعةظي هذا الالتزام باهتح

.2و الوثائق المثبة  للعملیات م هویة لمدة خمس سنوات

.185عبد السلام حسان، مرجع سابق، ص –1
  .174و  173كریمة، مرجع سابق، ص ص تدریست –2



.الإلتزامبهذاإخلال عن المترتبةالمسؤولیة و الأموالتبییضجریمةمنالوقایة في  البنوك دور        نياالثالفصل

- 43 -

مكافحة أجلالبنوك التزام هام و ضروري سواء لتنظیم عمله أو من عاتقو لهذا یقع على

ل، و لن یتحقق ذلك إلا من خلال مراقبة حركیة تلك الأموال من خلال جریمة تبییض الأموا

1.البنوك السجلات المالیة التي تمسكها

ولذلك یستوجب على البنوك فرض هذا الالتزام بالاحتفاظ بالوثائق والمستندات للتمكن من 

2.وضعها تحت تصرف السلطات المختصة

ن م 1 ةو فیما یتعلق بإجراءات الاحتفاظ بالمستندات نجد أن المشرع الجزائري ألزم في الفقر 

ناولالمعدل و المتمم  الاحتفاظ بالوثائق و جعلها في مت01-05من القانون رقم 14المادة 

3.السلطات المختصة

واع الوثائق الواجب الاحتفاظ بهاأن:ثانیا

4بنوع من الوثائق والمستنداتالاحتفاظلیة الأخرى  یتعین على البنوك والمؤسسات الما

:التي تتمثل في

رسالة لنیل شهادة الدكتوراه في ، التعاون الدولي و دور البنوك في مكافحة جریمة تبییض الأموالفراحتیة كمال،–1

  .245ص یة، جامعة مولود  معمري تیزي وزو،2مالعلوم التخصص القانون، كلیة الحقوق و العلوم السیاس
  .175ص ، مرجع سابق، تدریست كریمة–2
  .175ص  ق،مرجع سابان،  عبد السلام حس-3
المتعلق بالوقایة من تبییض الأموال و تمویل الإرهاب و مكافحتهما 01-05من القانون رقم 14اذ نصت المادة –4

یتعین على البنوك و المؤسسات المالیة و المؤسسات المالیة الأخرى المشابهة، الاحتفاظ <<السالف الذكر على 

الوثائق المتعلقة بهویة الزبائن و عناوینهم خلال فترة -1:بالوثائق الآتیة ذكرها وجعلها في متناول السلطات المختصة

.سنوات على الأقل، بعد غلق الحسابات أو وقف علاقة التعامل05

>>.سنوات على الأقل، بعد تنفیذ العملیة05لوثائق المتعلقة بالعملیات التي أجراها الزبائن خلال ا -2
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الوثائق المتعلقة بالعملاء  -أ

فعلى البنوك أن تلتزم ل، امعمتبهویة الالخاصةذلك عندما یتعلق الأمر بالوثائق و

بالاحتفاظ بكافة هذه الوثائق التي تحصلت علیها عند إعمالها لإجراءات التحقق من هویة 

المتعلق بالوقایة من تبییض الأموال و 03-12لنظام رقم ا و هو ما أكد علیه1.العملاء

یجب على المصارف و <<:منه كما یلي08مكافحتهما من خلال المادة تمویل الإرهاب و 

المؤسسات المالیة و المصالح المالیة لبرید الجزائر أن تحتفظ و تضع تحت تصرف 

:السلطات المختصة ما یأتي 

سنوات على  )05(خلال فترة خمس ,الوثائق المتعلقة بهویة الزبائن و عناوینهم -

.>>...سابات أو وقف علاقة التعاملق الحبعد غل,الأقل

یفهم هنا أنه یتعین على البنوك و المؤسسات المالیة تسجیل المعلومات الخاصة بهویة 

تتضمن البیانات الكافیة للتعریف على ل نشاطاته في سجلات خاصة بالبنك، العمیل و ك

2.هذه العملیات 

أوجب  يفإن المشرع الجزائر من البنك الاحتفاظ بها، فیما یخص نوعیة الوثائق المطلوبأما

أن یطلب منهم لإجراءاته التحقق من هویة المتعامل معه على كل بنك في إطار تطبیقه 

.3وثائق رسمیة أصلیة و ساریة الصلاحیة

ویل الإرهاب و المتعلق بالوقایة من تبیض الأموال و تم01-05لقانون وذلك طبقا ل

یتم التأكد من هویة <<:أساس أنهعلى  07إذ نصت المادة مكافحتهما المعدل و المتمم

  .  176ص   ،مرجع سابق، تدریست كریمة-1
  .209ص   ،سابقمرجع ، دموش حكیمة-2
.177ص  ،سابقمرجع ، تدریست كریمة-3
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من و  طبیعي بتقدیم وثیقة رسمیة أصلیة، ساریة الصلاحیة متضمنة للصورة،الشخص ال

.>>....عنوانه بتقدیم وثیقة رسمیة تثبت ذلك 

یتعین <<:من المادة ذاتها إذ نصت على 03أحكام الفقرة ,غیر أن استقراء

بمعنى أن تلك الوثائق التي یتعین على المعامل  .>>الاحتفاظ  بنسخة من كل وثیقة 

لكن تلك التي یتم الاحتفاظ بها ,تقدیمها یجب أن تكون وثائق أصلیة وساریة الصلاحیة

.1ن كل وثیقةالمثبتة لقیام البنك بهذا الالتزام تكون نسخة ع

الوثائق المتعلقة بالعملیات  - ب

م ألز  الزبائن و عناوینهم،جانب الالتزام بالاحتفاظ بالوثائق المتعلقة بهویة إلى    

بالعملیات التي أجراها الزبائن و یتم الاحتفاظ  2طالمشرع البنوك الاحتفاظ بالوثائق المتعلقة

من 14و هذا وفقا لنص المادة ,بعد تنفیذ العملیة,على الأقلبها لمدة خمس سنوات

2.علق بالوقایة من تبیض الأموال و تمویل الإرهاب و مكافحتهماتالم06-15القانون  

كما أن هذه الوثائق المتعلقة بالعملیات یجب أن تتضمن بیانات كافیة للتعرف على

,و العملات المرتبطة بها المبالغ ,العمیل اسمكحد أدنىالتي تشملتفاصیل كل عملیة و

3.الغرض و نوع العملیة 

الوثائق المتعلقة أما بالنسبة لطریقة حساب مدة الاحتفاظ بالوثائق فهناك اختلاف بین 

.الوثائق المتعلقة بالعملیات التي أجراها الزبائن ,بهویة الزبائن

ایة حساب المدة لا تبدأ من الیوم إتمام بدلوثائق المتعلقة بهویة الزبائنافیما یخص 

.بعد غلق الحساب أو بعد وقف علاقة العمل التحقق من الهویة و لكن تبدأ إما 

  .177ص  سابق، مرجع ، كریمةتدریست-1
.208حكیمة، مرجع سابق، ص دموش –2
  .178ص  سابق، مرجع ، تدریست كریمة -3
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حساب مدة خمس سنوات تكون فبدایةعملیات التي یقومون بهاالیع أما فیما یخص جم

.بعد تنفیذ العملیة و لیس بعد إتمام التحقق من كل الوثائق المتعلقة بتلك العملیة 

ه الوثائق لأكثر من هذمع الإشارة هنا أنه یمكن للبنوك و المؤسسات المالیة الاحتفاظ ب

ما یفهم  و هذا "على الأقل"و ما یدل على ذلك أن المشرع استعمل عبارة ,خمس سنوات

1.بإمكانیة الاحتفاظ لأكثر من ذلك 

المطلب الثاني 

لزام البنوك بالتبلیغ عن الشبهة إ

ض لم یكتف یلأجل تفعیل الخطوات المتخذة في مجال وقایة النظام البنكي من التبی

أقدم على اتخاذ تدابیر أخرى لاسیما من المشرع الجزائري بفرض التزامات  وقائیة و إنما 

)الفرع الثاني()الفرع الأول(إقرار واجب الإخطار بالشبهة لدیها  خلال

الفرع الأول 

الالتزام بالإبلاغ عن الشبهة 

الإبلاغ عن الشبهة :  أولا

هي الوثیقة المستعملة للكشف و التبلیغ عن عملیات تبییض :تعریف الإبلاغ-1

السلطات المعنیة و المحددة قانونا، للإخطار عن إلا من طرف استعمالهالأموال و لا یمكن 

  .210و  209 ص صسابق،مرجع ،دموش حكیمة-1
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شكها في أي عملیة تتعلق بأموال یشتبه أنها محصلة من جنایة أو جنحة، لاسیما الجریمة 

1.المنظمة و المتاجرة في المخدرات أو یبدو أنها موجهة لتمویل الإرهاب

العملیة التي هو هي النتیجة التي یتوصل إلیها البنك من أن :تعریف الشبهة-2

2.بصدد القیام بها تنطوي على تبییض الأموال

المتعلق بالوقایة من 01-05الفقرة الأخیرة من القانون 20و هذا طبقا لنص المادة 

یحدد شكل الإخطار <<:تبییض الأموال و تمویل الإرهاب و مكافحتهما على ما یلي 

من التنظیم بناءا على إقتراح بالشبهة ونموذجه و محتواه ووصل استلامه عن طریق 

.>>الهیئة المتخصصة  

ع الإبلاغ عن الشبهة اأنو :ثانیا

:نذكرها على النحو التالي ,ع من التبلیغ توجد ثلاثة أنو -

التبلیغ عند العلم -1

الأشخاص المعنویة أو (ع من التبلیغ عند تأكد الخاضعین لهذا الالتزام یتمثل هذا النو 

مصدر الأموال غیر ملزمین معرفة حالة عدمو في , د عملیة تبیض الأموالو بوج)یة الطبیع

3.بالتبلیغ 

المالي في مكافحته، مذكرة من أجل الحصول على شهادة الاستعلامحبیبة نایلي، تبییض الأموال و دور خلیة معالجة -1

، 2008فرع قانون الدولة و المؤسسات العمومیة، كلیة الحقوق ، جامعة یوسف بن خدة الجزائر، ، الحقوقالماجستر في 

  .119ص 
.189تدریست كریمة، مرجع سابق، ص -2

   .137ص  ، مرجع سابق، ركروك راضیة-3
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التبلیغ عند الشك-2

تلتزم الأشخاص الطبیعیة و الاعتباریة بواجب التبلیغ عن العملیات المشبوهة حول 

المتعلق06-15من القانون  2و20/1المادة إذ نصت علیهیض الأموال،صلتها بأنشطة تبی

دون الإخلال <<:الأموال و تمویل الإرهاب و مكافحتهما على ما یلي  ضیبالوقایة من تبی

إبلاغ الهیئات ى الخاضعینیتعین علمن القانون الإجراءات الجزائیة،32بأحكام المادة 

یبدو أنها  أو ت تتعلق بأموال یشتبه أنها متحصل علیها من جریمةالمختصة بكل العملیا

.أو تمویل الإرهاب/موجهة لتبییض الأموال

حتى و لو تعذر تأجیل تنفیذ تلك و یتعین القیام بهذا الإخطار بمجرد وجود الشبهة

>>العملیات أو بعد إنجازها 

التبلیغ عند وجود شك قوي -3

ه فهو یتجاوز مجرد الشك وعلیبین الشك و العلم، یحتل الشك القوي مرتبة وسط 

و لكن عملیا یصعب تحدید العملیات لوقت نفسه لا یرتقي لدرجة العلم،لكنه في ا ,العادي 

1.التي یمكن أن تثیر شكا قویا 

,بدأ عام بالتبلیغ عن الشككمالإلزام یقوم على ,خر راء آإجأما المشرع الجزائري فقد تبنى

لیه كان ع, أو نفیه فإن تمكن من الحصول على معلومات أخرى تفید تأكید هذا الشك

2.المالي إخطار خلیة معالجة الاستعلام

مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في ، ض الأموالیالمعنویة عن جریمة تبیالمسؤولیة الجزائیة للأشخاص ، دریس سهام-1

  .86ص، 2011،تیزي وزو–جامعة مولود معمري ،كلیة الحقوق، ص تخصص قانون المسؤولیة المهنیةفرع القانون الخا
  .286ص  ، مرجع سابقر، أرتباس ندی-2
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موال المتعلق بالوقایة من تبیض الأ06-15من القانون 20/3لنص المادة و هذا طبقا 

ومات الهیئة معلإبلاغ كل یجب <<:تمویل الإرهاب و مكافحتهما التي نصت علىو 

.>>.المتخصصة عن محاولات إجراء العملیات المشبوهة

زمون بالإخطار بالشبهة المل:ثالثا

المالیة كل من البنوك و المؤسسات المعنویة أو الطبیعیة فيسواءتمثل هذه الأشخاصت

المتعلق بالوقایة من تبیض الأموال و 06-15من القانون 19التي نصت علیها المادة 

1.تمویل الإرهاب و مكافحتهما

الفرع الثاني 

شكل الإخطار بالشبهة و محتواه

و كل ما الاشتباهیحتوي التصریح بالشبهة جمیع المعلومات اللازمة لتحدید العملیة محل 

).ثانیا(، و محتواه )أولا (یتعلق بها، و یتضح ذلك في شكل الإخطار بالشبهة

المتعلق بالوقایة من تبییض الأموال و تمویل الإرهاب و مكافحتهما السالف 06-15من القانون رقم 19المادة أنظر–1

البنوك و المؤسسات المالیة و المصالح المالیة لبرید الجزائر، و -:یخضع لواجب الإخطار بالشبهة <<الذكر 

اتب الصرف و التعاضدیات و الرهانات والألعاب و المؤسسات المالیة المشابهة الأخرى، و شركات التأمین و مك

داع أو مبادلات أو یأو بإجراء عملیات إ/كل شخص طبیعي أو معنوي یقوم في إطار مهنته بالاستشارة -.الكازینوهات 

مة و خصوصا مهن المحامین ظتحویلات أو أیة حركة لرؤوس الأموال لاسیما على مستو المهن الحرة المنتوظیفات أو

سرة و وكلاء الجمركیین و أعون اومحافظي البیع بالمزایدة و خبراء المحاسبین، ومحافظي الحسابات و السم نلموثیقو ا

عوان العقاریین و مؤسسات الفوترو كذا تجارة الأحجار الكریمة و الأالصرف و الوساطاء في عملیات البورصة و 

>>.الأثریة و التحف الفنیةالمعادن الثمینة و الأشیاء
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شكل الإخطار بالشبهة  : أولا

ضعته خلیة و  طابق للنموذج الذي مللتصمیم القا خول المشرع تحریر هذا الإخطار وف

المرسوم التنفیذي رقم من 031و هو ما یفهم من نص المادة ,معالجة الاستعلام المالي 

  .  هالمتضمن شكل الإخطار بالشبهة و نموذجه و محتواه و وصل استلام06-05

واضح و یجب كتابة بخط حسب المرسوم التنفیذي السالف الذكرر الإخطار بالشبهةو یحر 

2.المعلومات بواسطة الوسائل الإلكترونیة بدون حشو أو إضافة 

وى الإخطار بالشبهة محت:ثانیا

البیانات الإلزامیة ,السالف الذكر 05-06من المرسوم التنفذي رقم 05ضحت المادة و   

3:في الإخطار بالشبهة التي تتمثل في التي یجب أن تتوفر

:مخطرالمعلومات المتعلقة بال-

المؤسسة البنكیة، مقرها و اسم:تتمثل هذه المعلومات المتعلقة بالمخطر على سبیل المثال

4.عنوانها، الفاكس المتعلق بها و رقم الهاتف 

:المعلومات المتعلقة بالزبون -

.)أو إعتباري شخص إعتیادي (نوعیته :تتمثل هذه المعلومات المتعلقة بالزبون و هي 

:بالنسبة لهویته یجب التمییز بین حالتیین 

، المحدد لشكل الإخطار 2006جانفي 09المؤرخ في  05- 06رقم  يالتنفیذمن المرسوم 03نصت المادة إذ  -  1

یخول الإخطار بالشبهة  <<لي یعلى ما2002لسنة 02ر، عدد. ج , بالشبهة و نموذجه و محتواه و وصل استلامه

.>>على المطبوعة المطابقین للنموذج المحفوظ لدى الهیئة المتخصصةالاستلامووصل 
.سابقالمرجع ,من المرسوم التنفیذي05أنظر المادة –2
  .251ص  ،مرجع سابق، دموش حكیمة-3
.291مرجع سابق، ص ر، ندیأرتباس -4
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مكان یجب تحدید الهویة كاملة و كذلك تاریخ و أشخاص طبیعیین احالة ما إذا كانو  في

أشخاص معنویین یجب تحدید عنون الشركة، الطبیعة  اكانو ا أما في حالة ما إذ.الازدیاد

.القانونیة، النشاط، التعریف الجبائي، رقم المؤشر الإحصائي

:فیما یخص الشركاء و المسیرین 

و العنوان، و المهنة وقیمةالازدیادمكان ذكر زیادة النسب الكامل، تاریخ ویجب:الشركاء

.حصص الشركة، و العنوان الشخصي

بوثیقة ، و المعلومات المتعلقة الازدیادیجب ذكر النسب الكامل و تاریخ و مكان :المسیر

1).النوع، الرقم، تاریخ ومكان الإصدار(الهویة المستعملة 

:العملیات المشبوهة -3

لابد من تقدیم وصف دقیق لهذه العملیات بما فیها نوعها و تاریخها و عددها و مبلغها 

2.و مصدر الأموالالإجمالي

:دواعي الشبهة -4

هویة صاحب الأمر أو :یجب وصف دواعي الشبهة بالاعتماد على العناصر الآتیة 

أهمیة مبلغ –المظهر السلوكي أو غیر ذلك –وجهة الأموال –مصدر الأموال –وكیله 

غیاب المحل –غیاب المبرر الاقتصادي –عملیة معقدة –عملیة غیر اعتیادیة –العملیة 

3.الشرعي 

.251دموش حكیمة، مرجع سابق، ص -1
  . 291ص , مرجع سابق ,ندیر أرتباس -2
.، مرجع سابق5/4.3المادة ,05-06أنضر المرسوم التنفیذي رقم-3
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:الخاتمة و الرأي -5

:تكون حسب الحالات التالیة

.هویة و صفة و توقیع مراسل المؤسسة لدي خلیة معالجة الاستعلام المالي -

.تاریخ إصدار الإخطار بالشبهة -

كما أن الإخطار بالشبهة یجب أن یكون مرفق بكل الوثائق الجازمة المتعلقة بالعملیة -

1.المعینة 

رغم كل الجهود المبذولة للوقایة من جریمة تبییض الأموال إلا أنه یوجد عقبة تحول دون -

القضاء على هذه النشاطات التي تهدف إلى إخفاء و تمویه مصادر الأموال غیر 

.2المشروعة

الموجب الملقى على عاتق المصارف "هي السریة المصرفیة التي تعتبر بأنها العقبة ذهوه

و المالیة و الشخصیة المتعلقة بالزبائن، و بالأشخاص الآخرین و الاقتصادیةبحفظ القضایا 

لو بنسبة أقل،و التي تكون قد آلت إلى عملهم أثناء ممارستهم لمهنتهم، أو في معرض هذه 

3."التسلیم بوجود قرینة على حفظ التكتم لمصلحة هؤلاء الزبائنالممارسات مع 

و أیضا السریة المصرفیة هي التزام موظف المصارف بالمحافظة على أسرار عملائهم و 

عدم الإفضاء بها للغیر، باعتبار المصرف مؤتمننا علیها بحكم مهنته خاصة و أن علاقة 

   .252ص , مرجع سابق ,دموش حكیمة -1
، مذكرة مكملة ضمن متطلبات )دراسة حالة الجزائر(جبلین زین الدین،دور البنوك في مكافحة ظاهرة غسیل الأموال، -2

ماستر أكادیمي في علوم التسییر تخصص مالیة و تأمینات و تسییر المخاطر، كلیة العلوم الاقتصادیة، العلوم نیل شهادة

.43، ص 2013/2014التجاریة وعلوم التسییر، جامعة أم البواقي، 
.76، ص 2005، بدون دار النشر، )دراسة في القانون المقارن(نعیم مغبغب، تهریب و تبییض الأموال -3
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كتمان المصرف لأسرار عملائه المالیة التي عمدهاالمصرف مع عملائه تقوم على الثقة 

1.كرصید حسابه أو الضمانات التي قدمها لقاء تسهیلات مالیة 

المبحث الثاني 

ض الأموال یمة تبیعن الإخلال بدورها في مكافحة جریمسؤولیة البنوك 

ن مناط المسؤولیة الجزائیة لا تكون إلا على الشخص عدة العامة في الفقه الجنائي هي أالقا

و بما أن البنوك هي ركن المعنوي، دة به التي هي أساس العنصر الإرالارتباطالطبیعي 

كأنها  إظهارهاغیر المشروعة و الأموالهم لتوظیفلأنه ملجأ آمن ، هدف كل مبیضي أموال

بمناسبة مزاولة ة التي تقع خلال و أصبح التفكیر في مساءلتها جنائیا عن الجریمنظیفة،

إخضاع تلك البنوك و المؤسسات المالیة للمسؤولیة بمعنىمنه، مفروضانشاطها أمرا 

عند مخالفتها للقوانین تأدیبیا كما أن هذه البنوك تكون مسؤولة ، )المطلب الأول(الجنائیة 

.المطلب الثاني(ها الإقتداء بها و الأنظمة التي علی (

المطلب الأول 

ا في مكافحة جریمة تبیض المسؤولیة الجزائیة في حالة إخلالها بدوره

الأموال

ة أو حمل الجزاء الجنائي بصورة العقوبیقصد من المسؤولیة الجزائیة صلاحیة الشخص لت

.الذي یقرره القانون كأثر للجریمة التي ارتكبها الاحترازيالتدبیر 

یظهر مدى إقرار المسؤولیة الجزائیة للبنوك كشخص معنوي عن جریمة تبیض الأموال من  و

.الفرع الأول(الفقهي الكبیر بین منكري و مقري لهذه المسؤولیة الاختلافخلال  (

  .96و 95دموش حكیمة، مرجع سابق، ص ص -1
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الفرع  (المقررة قانوناتطبیق الجزاءات یترتب عنه قیام المسؤولیة الجنائیة أنه في حالة اذ

).الثاني 

الفرع الأول

للشخص المعنوي الجزائیة المسؤولیة 

,یظهر مدى إقرار المسؤولیة الجزائیة للبنوك كشخص معنوي عن جریمة تبیض الأموال 

1من خلال الاختلاف الفقهي الكبیر بین مؤید و معارض لمساءلة الشخص المعنوي جزائیا 

تبار أن المسؤولیة باعسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي، فمنهم من یعارض و ینكر فكرة الم

ترف و یقر بالمسؤولیة الجزائیة و منهم من یع، )أولا(الأشخاص الطبیعیینلا ترد إلا على

.2)ثانیا(للشخص المعنوي

سؤولیة  الجزائیة للشخص المعنوي إنكار الم: أولا

بالاتجاهللمسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي یسمى "المنكر"المعارض إن هذا الاتجاه 

على أساس أن لیة الشخص المعنوي مسؤولیة جزائیة،التقلیدي الذي لم یكن یعترف بمسؤو 

و الإدراك غیر موجود في الشخص المعنوي،مسؤولیة لا تبنى إلا على الإدراك،هذه ال

.3ایستندون في ذلك إلي عدة حجج منهعلیهو 

مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في قانون ، مصرف في ظل قانون مكافحة الفسادالمسؤولیة الجزائیة للل، فلیح كما-1

  .19ص ، 2014-2013،-1-قسنطینة –جامعة ، كلیة الحقوق، الجنائیةالعقوبات و العلوم
  .  268ص ، سابقمرجع، دموش حكیمة-2
، نظام الرقابة على الصرف في ظل الإصلاحات الاقتصادیة في الجزائر، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه في لیندة بلحارث-3

.155ص  ،2013تیزي وزو، -العلوم تخصص قانون، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري
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الافتراضیة  للشخص المعنويالطبیعة -1

و شخص تقوم هذه الحجة علي أساس أن الشخص المعنوي لیس له وجود حقیقي إذ ه

الأمر الذي یتعارض مع طیع إتیان العمل المادي للجریمة،افترضي قانوني و من ثم لا یست

الإرادة الذاتیة لدى الشخص فانعدام  .الإرادة والإدراك طبیعیة المسؤولیة التي تبنى على

الركن المعنوي الذي هو ر المتصور أن یتوافر لدیه القصد الجنائي المعنوي یجعل من غی

1.جریمة تبییض الأموال ل

مبدأ تخصص الشخص المعنوي -2

ي محدد بالغرض الذي وجد من أجله،أن وجود الشخص المعنو تقوم هذه الحجة على

في حدود سعیه لتحقیق هذا  لاقانوني للشخص المعنوي إبالوجود الفالمشرع لا یعترف 

نوني و بالتالي لا یمكن أن و لم یعد له وجود قاالغرض، لأنه إذا لم یتحقق غرضه ینعدم، 

2.لیه الجریمةإتنسب 

العقوبة تعارض المسؤولیة الجنائیة للشخص المعنوي مع مبدأ شخصیة -3

،یتعارض مع مبدأ شخصیة العقوبةللشخص المعنويلمسؤولیة الجنائیة إن الأخذ بفكرة ا

و تحققت لدیه الإرادة الفعل الإجرامي ارتكبمن قتضي بأن العقوبة لا تطبق إلا علىالذي ی

لفعل و توافرت غیر الشخص الطبیعي الذي ارتكب هذا او لا یصدق ذلك علىالإجرامیة، 

یعنى بالضرورة أن الشخص المعنوي،توقیع العقوبة عل و من ثم یكون لدیه هذه الإرادة، 

تصیب العقوبة الأشخاص الطبیعیین المؤسسین للشخص المعنوي ومنهم الأبریاء الذین 

3.وقعت الجریمة على غیر علم منهم و لا إرادة 

.65ص  سابق، مرجع ، دلیلة مباركي-1

  . 269ص  ،مرجع سابق، حكیمةدموش -2
  .66ص ، مرجع سابق، دلیلة مباركي-3
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یحقق أهداف السیاسیة العقابیة معاقبة الشخص المعنوي لا-4

لا  ىتحقیق الردع الخاص لمرتكب الجریمة حتدف السیاسة العقابیة بشكل عام إلىته

و  قوع خطاء من جانب مرتكب الجریمة،و تقتضي العقوبة و یعود إلي جریمة مرة أخرى،

إلا  لي فهم العقاب لا یمكن أن تتحقق،هذه العقوبة لا یجوز أن تلحق شخص غیر قادر ع

كن أن تطبق علیه أسلیب یمالذي یتمتع بالإرادة و الإدراك، لأنه، بالإنسانفیما یتعلق 

.لإصلاحه و یمكن أیضا ردعه أو تخویفه المعاملة العقابیة 

القول بعدم مسؤولیة الحجج السابقة إلىإسنادا إلي الاتجاهو علیه ینتهي أیصار هذا 

1.الشخص المعنوي الجزائیة عن الجرائم التي تقع من ممثلیه أو تابعیة 

لمسؤولیة الجزئیة  للشخص المعنويإقرار ا: ثانیا 

في الفقه  الأول،الاتجاهعكس   على الحدیثبالاتجاهو الذي یسمى ثانياتجاهظهر   

یقر و یعترف بوجوب مساءلة الأشخاص المعنویة جنائیا و ذلك بجانب معاقبة الجنائي

.2الشخص الطبیعي ممثل الشخص المعنوي الذي ارتكب الجریمة أثناء ممارسة عمله لدیه 

ومنهاي عدة حجج لتقریر المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنو الاتجاهو قد ساق هذا 

تصور الوجود الفعلي القانوني للشخص المعنوي -1

من افتراضیرى هذا الاتجاه عدم التسلیم بـأن الشخصیة المعنویة مجرد مجاز أو 

ت مهجورة من ذلك أن نظریة الافتراض أصبحو أنه غیر موجود أصلا، المشرع، صنع

ت نیل مذكرة مكملة من متطلبا، نویة في ظل التشریع الجزائريالمسؤولیة الجزائیة للأشخاص المع، سهلیة حملاوي-1

معة محمد خیضر جا، و العلوم السیاسیة قسم الحقوقكلیة الحقوق، قانون جنائيتخصص، شهادة الماستر في الحقوق

  .35ص ، 2013/2014،بسكرة
  . 271ص  ،مرجع سابق، دموش حكیمة-2
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و حلت محلها النظریة الحقیقیة التي تقرر أن الشخص المعنوي حقیقة قبل الفقه و القضاء، 

.1أو التغاضي عنها إنكارهااجتماعیة و قانونیة لا یمكن 

و حسب أصحاب هذا الاتجاه فإن الشخص المعنوي له وجود حقیقي فهو یتمتع بالشخصیة 

و أن نفي هذه یه،ممثلالقانونیة و له ذمة مالیة مستقلة و له إرادة حرة مجسدة من طرف 

2.غیر المسلم به الالإرادة یعني أنه یستحیل أن یكون طرف في العقود المدنیة و هو الأمر 

دون مساءلة الشخص المعنوي جزائیامبدأ التخصص لا یحول -2

وإنما یحدد النشاط المصرح التخصص حدود الوجود القانوني للشخص المعنوي لا یرسم مبدأ 

فقط   في مجال تخصصه فما زال له وجودو بالرغم من تجاوز الشخص المعنويله به،

و من ثم كان متصورا أن تقوم مسؤولیة الشخص المعنوي یوصف نشاطه بأنه غیر مشروع،

.3ع و عن هذا النشاط غیر المشر 

المعنوي مع قاعدة شخصیة العقوبةخص عدم تعارض مسؤولیة الش-3

الجنائیة للشخص المعنویة تتعارض مع مبدأ شخصیة العقوبة قول إن القول بأن المسؤولیة 

4.خلط بین العقوبة و النتیجة غیر المباشرة لها  علىلأنه ینطوي حیح، غیر ص

لمرجوة من العقاب لصالح الشخص المعنویة یراد به تحقیق الغایة الأن توقیع العقوبة على

في  ایساهمو أعضاء الشخص المعنوي الذین لم أثار العقوبة إلىامتدادو أن  المجتمع،

5.الجریمة لا یعتبر إخلال بقاعدة شخصیة العقوبة ارتكاب

  .37ص  ، بقسامرجع ، سهیلة حملاوي-1
.274ص  ،مرجع سابق، فراحتیة كمال-2
  . 67ص  ،مرجع سابق، مباركيدلیلة-3
  . 275ص  ،سابقمرجع، فراحتیة  كمال-4
.68ص ، مرجع سابق، مباركيدلیلة -5
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الشخص المعنوي إمكانیة توقیع العقاب على-4

الشخص المعنويكرة عدم إمكانیة تطبیق عقوبات علىأصحاب هذا الاتجاه أن فیرى

إلا أن هذا لا   ،توقیعها علیه مثل الإعدامفإذا كانت بعض العقوبات لا یمكن ,فكرة خاطئة

1.سببا كافیا للقول بعدم إمكان مساءلة الشخص المعنوي جزائیا یعد 

و إنما تمتد كذلك إلىو التأهیل، كما أن وظائف العقوبة لا تنحصر فقط في الإصلاح 

یحفز الأشخاص الطبیعیین فالإنذار بعقاب الشخص المعنوي الردع و الوقایة و المنع، 

إدارة  وسعهم في حسن اختیار القائمین علىمنتهى  ایبذلو لشخصیة المعنویة أن لالمكونین 

2.القوميالاقتصادالشخص وتدعیم 

بالمسؤولیة الجنائیة أصحاب هذا الاتجاه یرى ضرورة الاعتراف نو علیه یمكن القول أ

لك مواكبة للتطورات لأن في ذ ، یعيإضافة لمسؤولیة الشخص الطب،للشخص المعنوي

ن المجتمع من یو أن في إقرار هذه المسؤولیة تمكللمجتمع، الاجتماعیةالاقتصادیة و 

لهذا هناك ضرورة ،الدفاع عن نفسه ضد الأخطار التي یرتكبها الأشخاص الطبیعیون

3.هذه المسؤولیة النص على

الفرع الثاني 

المسؤولیة الجنائیةرة عند قیام الجزاءات المقر 

تتخذه السلطات المختصة في الدولة جتماعيایعتبر الجزاء الجنائي بمثابة رد فعل 

عقابیةآلیةو یتم تنفیذه من خلال ر إجرامیة في فترة زمنیة معینة،ظواهاجهة ظاهرة أو لمو 

 علىم و الخاص و بالتالي تفرض عقوبات مختلفة العا تقلیدیة هدفها تحقیق الردع بنوعیه

.274و   273 ص  ص ، سابقمرجع، ش حكیمةدمو -1
  .68ص  ، مرجع سابق، دلیلة مباركي-2
  .275ص  ق،مرجع ساب، دموش حكیمة-3
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و ذلك تبعا ا أشخاص معنویة أو أشخاص طبیعیة،و مرتكبي جرائم تبیض الأموال سواء كان

عقوبات هذه العقوبات بین عقوبات أصلیة أولظروف الجریمة و درجة خطورتها و تتنوع 

1.و أیضا العقوبات التكمیلیة العقوبات الماسة بالذمة المالیة،و  ، سالبة للحریة

العقوبات و  ،)أولا(الشخص الطبیعي تفرض علىالعقوبات التيالإشارة إلىلذلك سوف یتم 

.ثانیا(الشخص المعنوي  على المسلطة (

في التشریع الجزائريالعقوبات المفروضة علي الشخص الطبیعي : أولا 

رقم معدل و متم 1966ا المختلفة بصدور القانون تجریم جرائم تبیض الأموال بصورهتم

تتراوح و ذلك بتسلیط عقوبات أصلیة العقوبات الجزائري،لمتمم لقانونو ا  المعدل04-15

من قانون 09و عقوبات تكمیلیة تتلخص في تطبیق نص المادة الغرامة،و  ما بین الحبس 

2.العقوبات 

العقوبات الأصلیة-1

اسي أو التي فرضها المشرع باعتبارها الجزاء الأستتمثل العقوبات الأصلیة في العقوبات

دة و من ممیزات العقوبات الأصلیة أنها یجوز الحكم بها منفر الأصلي المباشر للجریمة، 

كما أنه لا یمكن تنفیذها إلا إذا نص ،الحكم بعقوبة أخرىدون أن یكون توقیعها معلقا على

3. قدراهافي حكمه مع بیان نوعها و معلیها القاضي صراحة 

.343و  342 ص  ص ق، مرجع ساب، اس ندیرأرتب-1
  . 344ص  نفسه، مرجع ، أرتباس ندیر-2
أطروحة ، )دراسة مقارنة(ریعة الإسلامیة الجزائري و الشض  الأموال  في قانون العقوبات یتبیجریمةل، صالح جزو -3

، الإسلامیة قسم العلوم الإسلامیةكلیة العلوم الإنسانیة و الحضارة ، اه علوم تخصص شریعة  و قانونلنیل دراجة الدكتور 

  .273ص ، 1جامعة وهران 
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تلك التي یجوز <<من قانون العقوبات بأنها 04و قد عرفها المشرع الجزائري في المادة 

1.>>الحكم بها دون أن تقترن بها أیة عقوبة أخرى 

المعدلتین بموجب القانون رقم 2مكرر  389و  1مكرر389نص المادتین بالرجوع إلى

:یليمانجدهما تنصان على.المعدل و المتمم لقانون العقوبات06-23

الأموال بالحبس من خمس سنوات  ضبتبیییعاقب كل من قام <<:1مكرر 389المادة 

  >>دج  300.000دج إلي  100.000 و بغرامة من ,سنوات 10إلي 

كل من یرتكب جریمة تبیض الأموال علي سبیل یعاقب <<2مكرر 389أما المادة 

ة إجرامیة أو باستعمال التسهیلات التي یمنحها نشاط مهني أو في إطار جماعالاعتیاد

 800.000 دج إلى 400.000وات و بغرامة من سن20سنوات إلى10بالحبس من 

2>> دج 

أما الثانیة ,البسیطول تطبق في حالة التبییض بمقارنة نص المادتین نلاحظ أن المادة الأ

.في حالة التبییض المشدد 

مدتها الحبس التي تتراوحع المشرع الجزائري بین عقوبتین، جم:1مكرر 389في المادة ف

ناحیة أخرى  ومنسنوات كحد أقصى للجریمة، 10، و سنوات كحد  أدنى05ما بین 

ة أي أن الجمع بین العقوبة السالبة للحریة و یو هي غرامة نسبفرض عقوبة الغرامة، 

هذه الجریمة، ما یبرر تحدید مقدار الغرامة النسبیة المقررة لو كون وجوبیا، مة تالغرا

لأغراض التي حرم الجناة من أهم اعلیها نشاط إجرامي إلىالأموال التي انصب

.یقصدونها

نلاحظ أن المشرع الجزائري ضاعف العقوبة و هذا في حالة :02مكرر 389أما المادة 

3: في   طبق فیها هذه العقوبة المتمثلةحصره للحالات التي تالتبییض المشدد مع 

   05ص  ، مرجع سابق، العقوباتتقنین-1

.175 و 174 صص   سابق،مرجع ، العقوباتتقنین -2
  . 297ص  ، سابقمرجع، دموش حكیمة-3
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و الاعتیاد لیس هو العود الذي تبیض الأموال على سبیل الاعتیاد،ارتكاب جریمة  -أ

ثم یرتكب نفس الجریمة یرتكب الشخص جریمة تبیض الأموال، ثم یحكم علیه، یقتضي أن 

.أو جریمة أخرى 

رة كأن یقوم بعدة التبییض أكثر من مو إنما الاعتیاد هو أن یرتكب الشخص فعل من أفعال 

ثبت علیه یأي  بعته من أجل جریمة تبیض الأموال، و ذلك قبل أن تتم متاتحویلات مالیة، 

1.أنه كان معتادا على ارتكاب مثل هذه السلوكیات المكونة لجریمة تبیض الأموال 

و یمكن أن مهني،لالنشاط اارتكاب جریمة تبیض الأموال باستعمال التسهیلات یمنحها  -ب

2.ینطبق ذلك على العالمین في المؤسسات المصرفیة و البنوك 

یض الأموال في صورة و یعني ذلك ارتكاب جریمة تبارتكاب الجریمة في إطار منظم، -ج

بالمخدرات،الاتجاركعصابات رتكبت من قبل عصابات إجرامیة،ا أي إذا جریمة منظمة، 

.أو الجماعات الإرهابیة 

من قانون العقوبات على 03مكرر 389في المادة قد عاقب  يأن المشرع الجزائر كما

3،القانون بالعقوبات المقررة للجریمة التامةارتكاب الجرائم التي نص علیه فيالمحاولة في

.یفهم من هذا أن العقوبة المقررة للشروع في الجریمة هي نفسها المقررة للجریمة التامة

في التشریع الجزائريالتكمیلیة العقوبات -2

تلك التي لا <<من قانون العقوبات الجزائري هي 04العقوبات التكمیلیة كما عرفتها المادة 

التي ینص علیها القانون فیما عدا الحالاتلحكم بها مستقلة عن عقوبة أصلیة، یجوز ا

>>و هي إما إجباریة أو اختیاریة صراحة،

یطبق علي الشخص الطبیعي المحكوم <<:أنه  على 5 مكرر389وقد نصت المادة 

،2مكرر  389و 1مكرر 389لمادتین علیه لارتكابه الجرائم المنصوص علیها في ا

  . 277ص  ،مرجع سابق، صالح جزول-1
.346ص  ،مرجع سابق، أرتباس ندیر-2
  .277ص ، مرجع سابق، صالح جزول-3
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من هذا 09عقوبة واحدة أو أكثر من العقوبات التكمیلیة المنصوص علیها في المادة 

>>القانون 

تقریر د حرص المشرع الجزائري علىإلیها قجانب العقوبات الأصلیة السابق الإشارة  و إلى

التي یمكن توقعها على مرتكبي جرائم تبیض الأموال من العقوبات التكمیلیة،العدید من

.1الأشخاص الطبیعیین 

المؤرخ 23-06قانون رقم "من قانون العقوبات الجزائري 09وهذا ما نصت علیه المادة 

الحرمان من ممارسة -/2الحجز القانوني -1:<<علي مایلى "2006دیسمبر  20في 

-5/المنع من الإقامة-4/تحدد الإقامة -/3الحقوق الوطنیة و المدنیة و العائلیة 

إغلاق  -7/المنع المؤقت من ممارسة مهنة أو نشاط -6/المصادرة الجزئیة للأموال 

أو /شیكات وصدار الالحظر من إ-9/الإقصاء من الصفقات العمومیة-8/المؤسسة 

تعلیق أو سحب رخصة السیاقة أو إلغاؤها مع المنع من -10/استعمال بطاقات الدفع 

نشر أو تعلیق حكم أو قرار -12/سحب جواز السفر-11/استصدار رخصة جدیدة 

>>.الإدانة 

و علیه یمكن القول أن هدف إقرار العقوبات التكمیلیة هو تعزیز الردع المقصود بالعقوبات 

.2الأصلیة بالإضافة على أنها وقایة تحول دون ارتكاب الفاعل نفسه الجریمة مستقبلا 

في التشریع الجزائريالشخص  المعنوي العقوبات المقررة على:ثانیا 

لیس علىفرض عقوبات،یض الأموال إلا بلا تتجسد المكافحة الجنائیة لجریمة تبی

ثبت و إنما یمتد العقاب كذلك إلى الأشخاص الاعتباریة متىالأشخاص الطبیعیة فقط،

إلى  العقوبات المقررة للشخص المعنويو علیه یمكن تلخیصتورطها في ارتكاب الجریمة،

.عقوبات أصلیة و أخرى تكمیلیة 

.215ص  ، مرجع سابق، دلیلة مباركي-1

.278ص ، مرجع سابق، صالح جزول-2
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العقوبات الأصلیة -1

الأموال في أورد المشرع الجزائري العقوبة الأصلیة للشخص المعنوي عن جریمة تبیض 

لذي نص علىا 1ین العقوبات المعدل و المتممفقرة أولى من تقن7مكرر 389المادة 

یرتكب الجریمة المنصوص علیها في المادتین الشخص المعنوي الذي عقابی<<:یلي

04غرامة لا یمكن أن تقل عن أربع :الآتیة بالعقوبات 2مكرر  389و  1مكرر 389

2مكرر  389و  1مكرر 389علیها في المادتین المنصوصمرات الحد الأقصى للغرامة 

>>...من هذا القانون 

وي تتمثل في الغرامة یفهم من هذه المادة أن العقوبة الأصلیة التي تطبق على الشخص المعن

  .  ةیقصد بها إلزام المحكوم علیه بدفع مبلغ من المال لصالح خزینة الدول يالمالیة الت

تورطها في و تعد الغرامة من أهم الجزاءات المفروضة على الأشخاص المعنویة  حال 

التي یكون الكسب ,ورا بالغ الأهمیة في ردع الجرائمو ذلك تلعب دعملیات تبییض الأموال،

نوي لهذه إخضاع الشخص المعت التشریعات على فقوا, غیر المشروع هو الدافع إلیها 

.2العقوبة 

7مكرر 389نوي في المادة الشخص المعع الجزائري الغرامة التي تطبق علىالمشر حدد

ي الذي یرتكب سواء جریمة التبییضفالغرامة المالیة المطبقة علي الشخص المعنو أعلاه، 

لبسیط أو المشدد تكون على أساس تلك المحددة للشخص الطبیعي و لكن تختلف في ا

مرات الحد )04(و وضع لها الحد الأدنى حیث لا یمكن أن تكون أقل من أربع .المقدار 

الأقصى المنصوص علیه في نفس المادة أي أن الغرامة المقررة للشخص المعنوي لا تقل 

  .عن

1
.176تقنین العقوبات، مرجع سابق، 7مكرر 389أنظر المادة -

  .60ص   ،مرجع سابق، دریس سهام-2
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بالنسبة للتبییض  دج  32.000.000بییض البسیط و هي  دج بالنسبة للت12.000.000

.1المشدد 

من قانون العقوبات الجزائري 01مكرر فقرة 18و المادة 7مكرر 389بمقارنة المادة

.نلاحظ وجود تناقض 

مكرر نجد أنها تقرر عقوبة الغرامة المقررة للشخص 18أحكام المادة لأنه بالرجوع إلى

یقصد ى للغرامة المقرر للشخص الطبیعي، المعنوي من مرة إلي خمس مرات الحد الأقص

من وراء ذلك أن الحد الأدنى للغرامة المقررة للشخص المعنوي هي ما یساوي الحد الأقصى 

الغرامة ضعفحد الأقصى للغرامة فهيعن ال أما، للغرامة المقررة للشخص الطبیعي

التي حددت 7مكرر 389على عكس المادة خمس مرات، المقررة للشخص الطبیعي ب

في حین أن الحد ,للغرامة المقررة للشخص الطبیعيبأربع مرات الحد الأقصىالحد الأدنى 

ي موقف حرج الأقصى لم یحدد و ترك المجال للسلطة التقدیریة للقاضي مما قد یضعه ف

2.إذا ما قرر أنه غرامة تفوق الحد الأدنى المذكور 

العقوبات التكمیلیة –2

وال في تتمثل العقوبات التكمیلیة المقررة للشخص المعنوي عند ارتكاب جریمة تبییض الأم

و 2فقرة  7مكرر 389نصوص علیها في المادة في تلك المقانون العقوبات الجزائري، 

ة ذات طابع مصادرة كعقوبة تكمیلیفي ال -المشرع عقوبات تكمیلیة تتمثل إذن أقر .33

.جانب عقوبات تكمیلیة ذات طابع جوازي إلى ، وجوبي

  . 299ص  ق، ابسمرجع ، دموش حكیمة-1
.355 و 354 ص  ص ،سابقمرجع ، أرتباس ندیر-2
یعاقب الشخص المعنوي الذي یرتكب الجریمة <<من تقنین العقوبات على ما یلي  7مكرر 389إذ نصت المادة –3

مصادرة الممتلكات و العائدات التي -:بالعقوبات الآتیة 2مكرر  389و 1مكرر 389المنصوص علیها في المادتین 

و المعدات التي استعملت في ارتكاب الجریمة، إذ تعذر تقدیم أو حجز الممتلكات محل مصادرة الوسائل–تم تبیضها 

=تحكم الجهة القضائیة المختصة بعقوبة مالیة تساوي قیمة هذه الممتلكات و یمكن للجهة القضائیة أنالمصادرة، 
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ة كعقوبة تكمیلیة ذات طابع وجوبير المصاد )أ    

یس كافیا لمعاقبة أو ردع الجناة، ل لذي ینتج أرباح ضخمة غیر مشروعة، تجریم السلوك ا

فبعض هؤلاء المجرمین حتى و إن تم توقیفهم و إدانتهم سوف یكون بوسعهم التمتع 

لهذا من ، بمكاسبهم غیر المشروعة لاستخدامها لأغراضهم الشخصیة أو لأغراض أخرى

.تخاذ تدابیر عملیة للحیلولة دون إفادة المجرین من مكاسب جرائمهمالضرورة ا

ان توافر أنظمة تقضي بمصادرة الممتلكات و ضمو من أهم الوسائل للقیام بذلك هو 

1.العائدات و كذا الوسائل المستعملة 

2و المتمممن قانون العقوبات المعدل15عرف المشرع الجزائري المصادرة في المادة 

أو ما یعادل ,لدولة لمال أو مجموعة من أموال معینةالأیلولة النهائیة إلى ا<<:بأنها 

.>>قتضاءقیمتها عند الا

3،الدائم من الأموال أو المتحصلاتو الحرمانى أن المصادرة هي التجردبمعن

ه عام و الشخص المعنوي و یقصد بها تجرید الشخص بوجو المصادرة قد تكون عامة

.من كل ماله أو من نسبة معینة منه كنصفه ،بشخص خاص

ب خاص و بفیقصد بها تجرید الشخص المعنوي من مال معین لسأما المصادرة الخاصة

4.ممثلیه و أجهزته باسمه و لحسابههي ارتباطه بالجریمة المرتكبة من

من قانون العقوبات الجزائري فعقوبة المصادرة تتمحور 7مكرر 389و حسب نص المادة 

  :في 

لمدة لا تتجاوز اجتماعيالمنع من مزاولة نشاط مهني أو  -أ: بالإضافة إلى ذلك بإحدى العقوبتین الآتیتین تقضي =

  .176ص >>.حل الشخص المعنوي  - ب. سنوات 05
  .65ص  ،رجع سابقم، دریس سهام-1
  .10ص  ، مرجع سابق، تقنین العقوباتمن15أنظر المادة –2
  . 355ص  ، مرجع سابق، أرتباس ندیر-3
  . 66و  65  ص ص ، مرجع سابق، دریس سهام-4
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.مصادرة الممتلكات و العائدات التي تم تبییضها

.ستعملت في ارتكاب الجریمةالمعدات التي االوسائل ومصادرة 

فإن  أو حجز الممتلكات محل المصادرة،أضافت المادة حالة تتمثل فیما إذا تعذر تقدیم 

1.قیمة هذه الممتلكاتتساويبعقوبةجهة القضائیة المختصة تحكمال

ت التكمیلیة ذات الطابع الجوازي العقوبا )ب

المشرع استعمالو هذا ما یستنتج من اختیاریة،التكمیلیة عقوباتقوبات تعتبر الع

من خلال نص إذن  "ضافة إلى ذلك ة القضائیة أن تقضى بالإو یمكن للجه"لمصطلح 

لجریمة  هفالعقوبات التكمیلیة المقررة للشخص المعنوي عند ارتكاب7مكرر 389المادة 

:وتتمثل في جوازیهض الأموال تكون یتبی

جتماعي لمدة لا تتجاوز خمس سواتمزاولة نشاط مهني أو امن   عمنال -

و  یزاولها،في كیفیة إدارة الأنشطة التيوي،المعنو هي العقوبة التي تصیب الشخص

.یكون ذلك بالحضر المؤقت من ممارسة النشاط 

وحددت مدته ألا تتجاوز خمس ، و إنما منع مؤقت، رع الجزائري لم یجعله منع نهائيفالمش

.سنوات 

 يولكن هناك من یر ات سهولة لوظیفتها وضمان تنفیذها، وهذه العقوبة تعد من أكثر العقوب

تباره یتجه إلى حمایة المجتمع من باعطبیعته مع التدابیر الاحترازیة، أن الجزاء یتفق في

.2إلى ارتكاب الجریمة  اة قد تكون دفعمهن

.303ص  ، مرجع سابق، دموش حكیمة-1
  .  71و  69 ص ص ق،مرجع ساب، سهامدریس-2
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حل الشخص المعنوي -

و لقد جعلها المشرع الشخص المعنوي و تصیبه في وجوده، تعد من العقوبات التي تمس 

.من تقنین العقوبات 7مكرر 389طبقا لنص المادة جوازیهالجزائري عقوبة تكمیلیة 

وجوده من الحیاة السیاسیة أو الاقتصادیة و المقصود بحل الشخص المعنوي إنهاء حیاته أو

حیث یترتب على ذلك منع الشخص الاعتباري جتماعیة لثبوت خطره على المجتمع،أو الا

.في ممارسة نشاطه حتى و لو كان تحت اسم آخر أو مع مسیرین آخرین الاستمراریةمن 

یحدد نطاقها كما لم لم یحیط إعمال هذه العقوبة بضوابطها و لمو إن المشرع الجزائري، 

.1بل ترك السلطة التقدیریة في الحكم بها من عدمه جب القاضي النطق بها، یو 

2.نفسهالقانونمن 02مكرر فقرة 18في المادة كما نص على عقوبات تكمیلیة أخرى 

بمقارنة نص المادتین نجد أن المشرع الجزائري حدد العقوبات التكمیلیة للشخص المعنوي في 

المزاولة النشاط أو حل الشخص فقط أي المنع منالعقوبتینبإحدى 7مكرر 389المادة 

.جریمة تبییض الأموال المعنوي و هذا فیما یخص 

حددها قوبات تكمیلیة بالإضافة التيربع عمكرر فبالإضافة إلى أنها أضافت أ18أما المادة 

فالمشرع نص على أنه یمكن أن تطبق عقوبة أو أكثر أي یمكن 7مكرر 389في المادة 

3.الجمع بین أكثر من عقوبة 

.71ص  سابق، مرجع ، دریس سهام-1
العقوبات التي تطبق على الشخص المعنوي <<:من تقنین العقوبات،على ما یلي2مكرر فقرة 18إذ نصت المادة –2

غلق المؤسسة –كل شخص معنوي :واحدة أكثر من العقوبات التكمیلیة الآتیة -2:في مواد الجنایات و الجنح هي 

المنع من مزاولة نشاط أو أنشطة أو مهنیة أو اجتماعیة –السنوات )5(أو فرع من فروعها لمدة لا تتجاوز خمس 

في إرتكاب مصادرة الشيء الذي أستعمل –سنوات )5(یر مباشر نهائیا أو لمدة لا تتجاوز خمس بشكل مباشر أو غ

الوضع تحت الحراسة القضائیة لمدة لا تتجاوز خمس سنوات و –.ر و تعلیق حكم الإدانة شالجریمة أو نتج عنها ن

  . 15و 14ص ص .>>ریمة بمناسبة تنصب الحراسة على ممارسة النشاط الذي أدي إلى الجریمة أو الذي إرتكب الج
  .  304ص  ،مرجع سابق، وش حكیمةدم-3
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المطلب الثاني 

في مكافحة جریمة تبییض المسؤولیة التأدیبیة للبنوك في حالة إخلالها بدورها

الأموال 

فالمسؤولیة الفة واجبات الوظیفة و مقتضیتها، عند مخترتكب الجریمة التأدیبیة

و لقد أوكلت مهمة ترتیب حمایة القانونیة للمهنة البنكیة، التأدیبیة تعتبر دعامة لل

و )  الفرع الأول(هذه المسؤولیة لجهاز مختص متمثل في اللجنة المصرفیة 

ص التشریعیة و التنظیمیة جزاءات على ب أیضا في حالة الإخلال بالنصو یترت

).الفرع الثاني(مرتكبها 

الفرع الأول 

دور اللجنة المصرفیة في إقرار المسؤولیة التأدیبیة للبنوك في حالة إخلالها بدورها في 

الوقایة من جریمة تبییض الأموال

و المجال عموماا إحدى وسائل الضبط في المجال الاقتصادي تعرف اللجنة المصرفیة بأنه

كما تعتبر سلطة ئة رقابة و تحري حول وضع البنوك،و تعد بمثابة هیالمصرفي خصوصا

تأدیبیة خولها القانون سلطة اتخاذ تدابیر و عقوبات على الإخلالات التي تعاینها بدافع 

و على الأموال المودعة لدى النظام المالي و المصرفي من جهة،الحمایة و الحفاظ على 

1.وك من جهة أخرى البن

و دور اللجنة المصرفیة في )أولا(مصرفیة ومن خلال ما یلي سنتطرق إلى تشكیلة اللجنة ال

بدورها في الوقایة من جریمة تبییض إخلالهاإقرار المسؤولیة التأدیبیة للبنوك في حالة 

.ثانیا(الأموال (

أطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه علوم في ،ني للرقابة المصرفیة في الجزائرالنظام القانو ، شویطر إیمان رتیبة-1

  . 224ص  ، 2017-2016، قسنطینة–امعة الإخواة منتوري ج،كلیة الحقوق، تخصص قانون أعمال
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تشكیلة اللجنة المصرفیة : أولا 

لإظهار علیها الاعتمادمن بین العناصر التي یمكن اللجنة عنصرإن تشكیلة -

1.و المكونین لهاالعاملین فیها،بمعرفة صفة مختلف الأعضاء  وذلك التكیف القانوني لها، 

المتعلق 11-03من الأمر رقم 106المادة ألف اللجنة المصرفیة تبعا لأحكامو علیه تت

:من الأعضاء التالیة بقانون النقد و القرض 

.لمحافظ رئیسا ا-

.ثلاثة أعضاء یختارون بحكم كفاءتهم في المجال المصرفي و المالي و المحاسبي -

استشارةهما الرئیس الأول لهذه المحكمة بعد ینتدبان من المحكمة العلیا یختار قاضیین -

.المجلس الأعلى للقضاء 

اللجنة و لقد أضافت نفس المادة بأن رئیس الجمهوریة هو المؤهل لتعیین أعضاء-

.مس سنوات لمدة خ

مة یحدد في الفقرة الأخیرة منها تزوید اللجنة المصرفیة بأمانة عا106كما قررت المادة 

لتصبح اللجنة مشكلة من ، وكیفیة تنظیمها و عملهاصلاحیاتها مجلس إدارة بنك الجزائر

2.ستة أعضاء بدلا من خمسة 

لمقتضیات قانونیة تقنیة نلاحظ أنها تستجیب استعراض تشكیلة اللجنة المصرفیة، من خلال 

ة دلیل علي رغب إلاما هو د من جهة وجود قضاة ضمن الأعضاء، حیث نجو مالیة، 

 لكن حقوق، أن القاضي هو حامي الحریات و الباعتبارالمشرع في تجسید دولة القانون،

النزاعات التي یمكن أن جود قاضیان فقط في اللجنة غیر كافي بالمقارنة مع نوع و عدد و 

.المجال المصرفي تثور في

المجال المصرفي، مختصین فيجودأیضا ضمن هذه التشكیلة هو و  هو ما  نلاحظ

.أحسن وجه نة بالقیام بعملها علىالمالي و المحاسبي و هذا عنصر إیجابي یسمح للج

  . 306ص  ،مرجع سابق، دموش حكیمة-1
  .  224ص  ،مرجع سابق، طر إیمان رتیبةشوی-2
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علق بالنقد و المت11-03من الأمر 106أعضاء اللجنة المصرفیة حسب المادة  و على

بوجوب تقتضيمن نفس الأمر التي 25لنص المادة الامتثالالمعدل و المتمم،  القرض

علیها في  أطلعواعدم إفشاء وقائع أو معلومات سواء بصفة مباشر أو غیر مباشر كانوا 

1.المفروضة علیهم بموجب القانونبالالتزاماتعهدتم كل هذا دون المساس  إطار

لمتنوعة لأعضاء اللجنة ا هذه التشكیلة،  إلى استنادااستنتاجهیمكن و في الأخیر ما

لمشرع الجزائري لم ینص أن هذه الأخیرة تعتبر سلطة إداریة مستقلة كون أن االمصرفیة،

هو تنوع مهام الاستقلالیةو لعل أحسن ما بین هذه لأي جهاز أو هیئة أخرى،على تبعیتها

و العقابي مما یجعلها تلعب دورا في  يالضبطلق بالجانب ما یتع صبالأخة اللجنة المصرفی

.2مكافحة جریمة تبییض الأموال 

في حالة           بنوكدور اللجنة المصرفیة في إقرار المسؤولیة التأدیبیة لل: ا ثانی

إخلالها بدورها في الوقایة من جریمة تبییض الأموال

تتمتع اللجنة المصرفیة بدور وقائي و تأدیبي على النظام البنكي في إطار تطبیق أحكام 

3.من تبییض الأموال الوقایة 

ل دورها  في الدور الرقابي و الدور التأدیبي یتمثو 

مجال الرقابيالالمصرفیة في دور اللجنة -1

المتعلق بالوقایة من تبییض الأموال و 02-12من الأمر 02مكرر 10المادة لقد نصت

تتولى السلطات المنصوص علیها في المادة <<:مكافحتهما على أنه و تمویل الإرهاب 

:الإرهاب و مكافحتهماو تمویل مكرر في إطار الوقایة من تبییض الأموال 10

  . 306ص  ،مرجع سابق، دموش حكیمة-1
، مذكرة تخرج لنیل شهادة الماستر ة تبییض الأموال كألیة للحد منهاالكشف عن جریم،خیر الدین إلیاس و خنیش سفیان-2

جامعة عبد الرحمان میرة ل، علوم السیاسة قسم قانون الأعماكلیة الحقوق و القانون العام للأعمال، :في حقوق تخصص

  . 48-47ص , 2015-2014،بجایة –
  .196ص  مرجع سابق،  ، الاخضر محمدبن-3
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القانون بما لمنصوص علیها في هذا مراقبة مدى إحترام الخاضعین للواجبات ا )ب      

>>,في ذلك عن طریق الرقابة في عین المكان

على البنوك بالصلاحیات مجال الرقابةمن نص هذه المادة أنه تتمتع اللجنة في یتضح

:التالیة 

و المؤسسات المالیة حترام البنوك المصرفیة بمهمة الرقابة على مدى التزام اللجنة ا*

یق قیام اللجنة المصرفیة بإجراء ذلك عن طر  ،لتزامات المفروضة علیهمللواجبات و الا

1حریات میدانیة ت

طلاع على وظیفتها المالیة و ستغلال البنوك والمؤسسات المالیة و الإتفحص شروط ا*

.حترام قواعد حسن سیر المهنة على ا

.بالبنوك و المؤسسات المالیة  ةمراقبة الوثائق الخاص*

ات و الإیضاحات و الإثبات المؤسسات المالیة جمع المعلومك و تطلب من البنو لها أن * 

2.لممارسة مهنتهما اللازمة

دور اللجنة المصرفیة في المجال التأدیبي-2

تباشر اللجنة <<على أنه 3المعدل و المتمم 02-12من قانون 12نصت علیه 

للقانون ضد البنك أو المؤسسة المالیة التي  اإجراء تأدیبیا طبق,المصرفیة فیما یخصها 

من تبیض الأموال و تمویل في مجال الوقایةالخاصةبت عجزا في إجراءاتها  الداخلیة تث

أعلاه 10و یمكنها التحري عن وجود التقریر المذكورة في المادة ,الإرهاب و مكافحتهما 

.>>.لاطلاع علیهاو المطالبة ب

:الصلاحیات التالیة ىل التأدیبي علمجاالتتمتع اللجنة في و علیه یمكن القول بأنه

.99، ص مرجع سابق، خیر الدین إلیاس و خنیش سفیان-1
  . 167و  196ص  ، مرجع سابق، ضر محمدبن الاخ-2
، یتعلق بالوقایة من تبییض الأموال و تمویل الإرهاب ومكافحتهما 2012فیفري13المؤرخ في 02-12الأمر رقم –3

  .11ص  ، )معدل و متمم(2012فبرایر 15صادر في ، 08ر عدد .ج
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.لها حق التأدیب و المعاقبة على الإخلالات التي تتم معاینتها-

و المؤسسات المالیة تعاین المخالفات التي یرتكبها أشخاص یمارسون نشاطات البنك-

1.علیهم العقوبات التأدیبیة عتمادهم و تطبق دون أن یتم ا

المصرفیة مكانة بارزة للكشف عن جریمة تبییض الأموال في فللجنة ذكره لما تمختاما 

إطار تلقیها للإخطارات من مفتشي بنك الجزائر مما یمنح للقطاع الاقتصادي حمایة

جه العموم و القطاع المصرفي على وجه قصوى من خطر جریمة التبییض على و 

2.الخصوص 

الفرع الثاني 

في مجال إخلال البنوك بالوقایة من تبییض الأموالالمصرفیةصلاحیات اللجنة 

في حالة منح المشرع اللجنة المصرفیة بمباشرة تدابیر وقائیة و إجراءات إداریة،

إخلال البنك أو المؤسسة المالیة بالالتزام بالإجراءات الخاصة بمكافحة تبییض الأموال 

یمكن لها توقیع عقوبات إلى جانب هذه التدابیر التي تباشرها اللجنة المصرفیة ،)أولا(

).یاثان(تأدیبیة 

  .197ص   ،مرجع سابق، بن الاخضر محمد1
  . 51ص  ، مرجع سابق، یر الدین إلیاس و خنیش سفیانخ-2
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و الإجراءات الإداریةالوقائیةبیراالتد: أولا 

التحذیر-1

و ذلك في حالة 1،البنوك و المؤسسات المالیةلجنة المصرفیة بتوجیه التحذیر إلىتقوم ال

لمسیریهابعد إتاحة الفرصةهذا و یكون ة ذاتها، ییر المهنتسوجود إخلال بقواعد حسن 

المتعلق بالنقد و 11-03من الأمر 111و هذا ما جاء في نص المادة 2،بتقدیم تفسیراتهم

لرقابة اللجنة بقواعد حسن سیر المهنة إذا أخلت إحدى المؤسسات الخاضعة<<القرض 

بعد إتاحة الفرصة لمسیري هذه المؤسسات لتقدیم ,یمكن اللجنة أن توجه لها تحذیرا ,

.>>تفسیراتهم 

الأمر-2

و ذلك الأمر للبنك و المؤسسات المالیة، تقوم اللجنة المصرفیة بتوجیه على غرار التحذیر

و لهذا تدعوا اللجنة 3سیما ما یتعلق بالمیزانیة،لامراكزه المالیة لوحظ خلل في  إذا

وازن المالي أو تصحیح الأسالیب تالمصرفیة المؤسسات المالیة و البنك إلى إعادة ال

11-03من الأمر رقم 112و هذا حسب نص المادة 4، خلال مدة معین ةالإداری

عندما تبرر وضعیةأن تدعو أي بنك أو مؤسسة مالیة،یمكن للجنة<<:السالف الذكر

م توازنه المالي یر التي من شأنها أن تعید أو تدعكل التدابلیتخذ في أجل معین، , ذلك

>>أو تصحیح أسالیب تسییره

مذكرة لنیل شهادة الماستر في ، موال في ظل الإتفاقیات الدولیةجریمة تبییض الأ، عاشور أوریدة و عمور حمزة-1

–میرة ن جامعة عبد الرحم، لوم السیاسیة قسم قانون الأعمالكلیة الحقوق والع,القانون تخصص القانون العام للأعمال 

  .65ص  ، 2017-20016–بجایة 
  . 347ص  ، مرجع سابق، دموش حكیمة-2
3

.304ص  ، مرجع سابق، یطر إمان رتیبةشو -
  . 347ص  ، مرجع سابق، دموش حكیمة-4
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تعین مدیر مؤقت -3

ن ییمكن للجنة تعی<<:أنهالسالف الذكر03/11من الأمر رقم113حسب المادة 

ة أو المعنیسسةاللازمة لإدارة أعمال المؤ تنقل له كل السلطاتقائم بالإدارة مؤقتا،

,یتم هذا التعین –و یحق له إعلان التوقف عن الدفع رها،یو تسیجزائر،الفروعها في 

ممارسة باستطاعتهمإما بناءا على مبادرة من مسیري المؤسسة المعنیة إذا لم یعد 

ة المؤسسة و إما بمبادرة من اللجنة إذا رأت أنه لم یعد بإمكان إدار مهامهم بشكل عاد،

في  هاى العقوبات المنصوص علیدأو عندما تقرر ذلك إحالمعنیة في ظروف عادیة،

.>>114من المادة  5و  4 الفقرتین 

جنة المصرفیة أن تعین مدیر مؤقت،أنه یمكن للالسالفة الذكرنص المادةو نستخلص من 

الجزائر و تسییره في ظروف عادیة،إذا رأت بأنه لم یعد بإمكان إدارة البنك أو فروعه في 1

أو متصل بعقوبة من العقوبات التي تصدرها اللجنة  دیمكن أن یكون هذا التدبیر منفر 

2.همن الأمر نفس 5و  4الفقرتین 114نك ذلك وفق للمادة ضد البالمصرفیة 

العقوبات التأدیبیة :ثانیا 

ض العملیات و سحب المنع من ممارسة بعو التوبیخ، رالإنذافي العقوبات التأدیبیة تتمثل 

من الأمر رقم 114بالعقوبات المالیة و هذا حسب النص المادة الإخلالدون  الاعتماد، 

إذا أخل بنك أو المؤسسة <<:التي تنص على ما یلي المتعلق بالنقد و القرض03-11

ر أو لم یأخذ المتعلقة بنشاطه أو لم یذعن الأم ةالتنظیمیمالیة بأحد الأحكام الشریعة و 

:العقوبات الآتیةبإحدىیمكن اللجنة أن تقضي التحذیر، بانفي الحس

الإنذار،1-

  . 348ص   سابق،مرجع، دموش حكیمة-1
.305ص ، مرجع سابق، شویطر إیمان رتیبة -2
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التوبیخ ،2-

ممارسة النشاط ،من أنواع الحد من و غیرها العملیات المنع من ممارسة بعض 3-

،ئم بالإدارة مؤقتا أو عدم تعیینهین قایالتوقیف المؤقت لمسیر أو أكثر مع  تع4-

ین قائم بالإدارة یالأشخاص أنفسهم مع تع  هؤلاءء مهام شخص أو أكثر من إنها5-

،مؤقتا أو عدم تعیینه

سحب الاعتماد،6-

لا عن هذه العقوبات المذكورة أعلاه إما ذلك یمكن اللجنة أن تقضى إما بدو زیادة على 

.یلزم البنك أو مؤسسة المالیة بتوفره ...

>>.و تقوم الخزینة بتحصیل المبالغ الموافقة 

:و علیه فإن هذه العقوبات تتمثل في

   رالإنذاالتوبیخ و -1

و لهذا نجد ان المشرع ه،أعلا 114هي أخف عقوبة و هذا حسب ما تضمنته المادة 

للجنة المصرفیة سلطة  عطىأبالتالي دد المخالفات التي تستوجب للبنك والجزائري لم یح

و كلما زادت ر انذالإیتقرر بسیط  فة إذا كان الخطأتقدیریة و ذلك حسب جسامة المخال

.1یتقرر التوبیخ شدة الخطأ

  . 311ص  ، سابقرجع ، مطر إیمان رتیبةشوی-1
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منع من ممارسة بعض الأنشطة ال -2

إذا خالف بنك أو مؤسسة مالیة إلى منع من ممارسة بعض الأنشطةاللجنة المصرفیةتلجأ

میة هذه و إن أه 1رنامج الوقایة من تبییض الأموال،في مجال بتنظمیهلقواعد قانونیة و 

یات التي و لا یشمل المنع إلا العملبنك،من الحق أو حریةتكمن في سحبالعقوبة 

2.تضمنها قرار اللجنة المصرفیة التأدیبي 

سحب الاعتماد -3

فه عن یتوقأي یؤدي بالبنك إلىلعقوبات شدة،من أكثر اسحب الإعتمادعقوبةتعتبر 

و هذا یجعله قید البنك،رتب عن هذا السحب أیضا حل و یت3،ممارسة النشاط البنكي

من المادة 01والفقرة   4من القانون التجاري،766المادة التصفیة و هذا وفق للأحكام

یصبح قید <<:یلي  اتنص على مالتي,المعدل و المتم11-03من الأمر رقم 115

الجزائري تقرر سحب الاعتماد التصفیة كل بنك أو مؤسسة مالیة خاضعة للقانون 

.>>منها

أن سحب الاعتماد الذي تقرره اللجنة المصرفیة هو جزاء تأدیبي ضد البنك من المادةیفهم

5.المخالف 

  . 72ص  ،مرجع سابق، بوسعید ماجدة-1
  . 312ص  ، مرجع سابق، طر إیمان رتیبةشوی-2
  . 293ص  ق،بسامرجع ، تدریست كریمة-3
، صادر بالتاریخ 75ر عدد.ومتمم، جالمتضمن القانون التجاري، معدل26/80/1975المؤرخ في 59-75أمر رقم –4

، 71ر عدد  .امعدل و المتمم ج30/12/5015المؤرخ في 15/20المعدل ومتمم بموجب قانون رقم 28/08/1975

.30/12/2015صادر في 
.314ص  ، مرجع سابق، شویطر إیمان رتیبة5
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العقوبات المالیة  -4

و هذه إما ،جنة المصرفیة صلاحیة توقیع عقوبة مالیة في حق البنك المقصرتملك الل

لكن المشرع لم یحدد مقدار العقوبة المالیة لكن 1,كعقوبة أصلیة أو عقوبة تكمیلیة 

فتكون العقوبة المالیة مساویة 2،المصرفیة مقدارهاه تحدد اللجنةوضع معیار على أساس

وهذه  بتوفیره،و المؤسسة المالیة أر للرأسمال الأدنى الذي یلتزم به البنك على الأكث

إن المشرع قد منح اللجنة المصرفیة سلطة ف و علیهالدولة،المبالغ تدخل في میزانیة 

3.التقدیریة واسعة في تقدیر المبالغ 

  . 355ص  ، مرجع سابق، دموش حكیمة-1
  .  294ص  ق، مرجع ساب، تدریست كریمة-2
.356ص  ق، مرجع ساب، دموش حكیمة-3
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خاتمة

و هي , من خلال هذه الدراسة یتضح لنا أن جریمة تبییض الأموال من الجرائم الخطیرة 

و هنا تكمن ,ل أن عوائدها هي مصدر تبییض الأمواباعتبارمرتبطة بأنواع الإجرام المنظم 

ولذلك , ي المشروعیة على تلك الأموال باستثمارها في مشاریع مشروعة خطورتها لأنها تضف

.أولیت هذه الجرائم باهتمام بالغ على المستویین المحلي و الدولي 

حیث تمر هذه العملیة ,الأموال تقنیات متعددة خلال عملیة تبییض الأموال او یتبع مبیضو 

الإدماج و في إطار مكافحة  إلى ولاوصالتعمیم مها بثلاث مراحل بداء بالتجمیع وفي معظ

البنوك و المؤسسات المالیة لهذه الجریمة فرض المشرع نوعین من الالتزامات وقائیة و 

.كاشفة 

العملیات مزاولةلأن طبیعة العمل المصرفي تستلزم توخي الحیطة و الحذر و الشفافیة عند 

و من ناحیة أخرى منع ,بنوكبما یحقق الموائمة بین حقوق العملاء لدى ال,المصرفیة

,البنوك من جهة مإلا بالتزاو لا یتأتى هذا ,البنوك في أغراض تبییض الأموالاستغلال

,عن الزبائن سواء أشخاص طبیعیة أو معنویةالاستعلامالتي تقضي "اعرف عمیلك"بقاعدة 

و بالوثائق بالاحتفاظو من جهة أخرى تلزم البنوك ,و عن كل العملیات التي یقومون بها

عل دورها في مكافحة خلیة لكي تفاو إلزامها بتطویر برامج الد,المستندات لمدة زمنیة محددة

.الوقائیةالالتزاماتهذا فیها یخص هذه الجریمة،

 عن بالإخطارأما فیما یخص الالتزام بكشف هذه الجریمة تلتزم البنوك و المؤسسات المالیة 

اجب الإخطار عنها لا و الشبهة الو ,دلائل شبهة تبییض الأموالتوفر علىأیة عملیة ت

قرائن أو توفیرو إنما یكمن في ,ة تبییض الأموالدلیل قطعي ینصب على واقع رتشترط تواف

.دلائل على ذلك 
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بأموال طائلة تشیر الشكوك حول كقیام عمیل بعملیات معقدة على حسابه و تغذیة رصیده 

  .إلخ ...مصدرها 

الني تعتبر ,هي خلیة معالجة الاستعلام المالي,جهة المختصة بتلقي الإخطار بالشبهةو ال

.هیئة إداریة مستقلة 

امات المذكورة و المقررة لمكافحة غیر أن إخلال البنوك و المؤسسات المالیة لهذه الالتز 

.تبییض الأموال یترتب علیه مسؤولیة جنائیة و تأدیبیة

إلى هذه المعطیات، یجب على الدول أن تتضافر لإیجاد آلیة فعالة للحد من جرائم استنادا

إلى سن قوانین تسد كل الثغرات أمام تبییض الأموال و مكافحتها، من خلال التوصل 

الأموال القذرة، و أیضا للحد من هذه الظاهرة لابد من إلزام المؤسسات البنكیة بالقیام 

بإجراءات التبلیغ و إخطار التزامهاو " عمیلك اعرف"مبدأ بواجباتها من خلال تطبیق

الجهات المختصة عن جمیع العملیات المالیة المشبوهة، و كذلك تحقیق الشفافیة في العمل، 

وفي المعلومات التي تصدر من البنوك و المؤسسات المالیة وتلك الخاصة بسلطات الرقابة، 

.حاربة الفساد في المجال البنكيو تعزیز استقلالیة اللجنة المصرفیة، و م

بمواثیق الأمم الالتزامومن الأحسن كذلك تكثیف الجهود المبذولة لمكافحة التبییض، وضرورة 

.الدولیةالاتفاقیاتالمتحدة و 

و اتضح من خلال هذه الجهود الدولیة الرامیة إلى مكافحة جرائم تبییض الأموال أن القضاء 

ط بحث الدول على تكریس نصوص قانونیة تجرم عملیات على هده الجرائم لن یتأتى فق

تبییض الأموال، وإنما بالإضافة إلى ذلك یتعین حثها على تكریس نصوص قانونیة   تلزم 

.البنوك بمكافحة هذه الجرائم من خلال فرض جملة من الالتزامات القانونیة علیها 

تعتبر بمثابة حلقة اتصال لأنهارة المالي لمكافحة هذه الظاهالاستعلامو إنشاء خلیة معالجة 

.بین البنوك و المؤسسات المالیة
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:قائمة المراجع 

:لغة العربیة لالمراجع با :أولا

:الكتب 1

،رتيیمنشورات بالعقوبات، في الضوء الممارسة القضائیةأحسن بوسقیعة، تقنین.1

2009-2012

دار ، في إطار تشریعات غسیل الأموال السریة المصرفیةر،دانا حمة باقي عبد القاد.2

.2013، سنةال –مصر –نیة  الكتب القانو 

منشورات ة لمكافحة جریمة تبیض الأموال، الجهود الدولیة والعربی،عبد االله الحلو.3

.2007،لبنان–المحلبي الحقوقیة بیروت 

دراسة على ضوء (وقایة النظام البنكي الجزائري من تبییض الأموال فضیلة ملهاق،.4

ة و النشر و دار هومة للطابع, د ط ،)التشریعات و الأنظمة القانونیة ساریة المفعول

.2013،الجزائر–التوزیع 

,المكتب العربي الحدیث,الكیان القانوني لغسیل الأموال,محمد عبد االله أبو بكر سلامة.5

.2007سنة ,مصر,الإسكندریة

عمان سنة –دار قندیل للنشر و التوزیع ، رائم غسیل الأموالج، الرشدانمحمد عبد االله.6

2007.

دار الجامعة ط،  د  ،الأموال و ألیات مكافحتهاعملیات غسل ن،محمد على العریا.7

.2005سنة ،الإسكندریة،شرالجدید للن

، )دراسة مقارنة(القانون الجنائيغسیل الأموال في،الدلیمىتركي الراشدمفید نایف.8

.2006سنة -عمان،دار الثقافة للنشر و التوزیع

، بدون دار النشر، )لمقارندراسة في القانون ا(نعیم مغبغب، تهریب و تبییض الأموال .9

2005.
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دراسة مقارنة (المد و الجزر بین السریة المصرفیة و تبییض الأموال ،هایم الجرد.10

.2004سنة ، منشورات الحلبي الحقوقیة،)تي تحكم السریة الإجرامیة للقوانین ال

:الجامعیة و المذكراتالرسائل-2

رسائل الدكتوراه  -أ

–دراسة مقارنة –العلاقة بین السر المصرفي و عملیات تبییض الأموال ،أرتباس ندیر.1

كلیة الحقوق و العلوم,قانون شهادة الدكتوراه في العلوم تخصصأطروحة لنیل

.2016،تیزي زوز_معمري جامعة مولود ،السیاسیة

،الإرهاب الدوليالأموال و تمویل الألیات لمكافحة جریمة تبییض ،بن الأخضر محمد.2

و الإداریة تخصص القانون أطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه في العلوم القانونیة

.2015-2014، تلمسان–جامعة أبو بكر بلقاید ،كلیة الحقوق السیاسیة،العام

جزائر في مكافحتها جریمة تبییض الأموال و دور السلطات العمومیة ال،تانیة حمشاوي.3

كلیة ،ادة الدكتوراه في القانون العامرسالة من أجل الحصول على شه، هاو الوقایة من

.2010-2009،یوسف بن خدة–جامعة الجزائر ،الحقوق

دكتوراه في رسالة لنیل شهادة ، البنوك في مكافحة تبییض الأموالدور  ،تدریست كریمة.4

تیزي –عمري جامعة مولود م، كلیة الحقوق و العلوم سیاسیة، تخصص القانونالعلوم 

.2014،وزو

مة أطروحة مقدیات مكافحتها في التشریع الجزائر،المالي وألجرائم الفسادحماس عمر،.5

والعلوم السیاسیة جامعة كلیة الحقوق,الجنائي للأعماللنیل شهادة دكتوراه في القانون 

.2017-2016بلقاید تلمسان،أبي بكر
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وراه في علوم تخصص ة لنیل شهادة الدكتأطروحة مقدمدلیلة مباركي، غسیل الأموال،.6

الخضر باتنة،حاج جامعة الق و العلوم السیاسیة قسم الحقوق،كلیة حقو قانون جنائي،

2007-2008.

أطروحة السریة المصرفیة و تبییض الأموال،البنوك بین دموش حكیمة، مسؤولیة،.7

الحقوق و العلوم هادة الدكتوراه في العلوم تخصص القانون، كلیة مقدمة لنیل ش

.2017تیزي وزو،–جامعة مولود معمري السیاسیة،

أطروحة مقدمة لنیل نون للرقابة المصرفیة في الجزائر،النظام القاشویطر إیمان رتیبة، .8

–كلیة الحقوق جامعة الإخواة منتوري دكتوراه علوم تخصص قانون أعمال،شهادة 

.2017-2016قسنطینة،

میة ض الأموال في قانون العقوبات الجزائر و الشریعة الإسلاجریمة تبیصالح جزول، .9

كلیة كتوراه علوم تخصص شریعة و قانون،أطروحة لنیل دراجة الد، )دراسة مقارنة (

، -1-جامعة وهران ة، العلوم الإنسانیة و الحضارة الإسلامیة قسم العلوم الإسلامی

2014_2015

أطروحة ل و سبل مكافحتها في الجزائر، واجریمة تبییض الأمعبد السلام حسان، .10

كلیة الحقوق و العلوم اه علوم تخصص قانون جنائي، مقدمة لنیل شهادة الدكتور 

.2015,2016ة قسم الحقوق، جامعة سطیف،السیاسی

في مكافحة جریمة تبییض الأموال، التعاون الدولي و دور البنوكفراحتیة كمال،.11

كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة تخصص القانون،لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم رسالة 

.2011تیزي زوز،–جامعة مولود معمري 

یندة بلحارث، نظام الرقابة على الصرف في ظل الإصلاحات الاقتصادیة في ل.12

.2013تیزي وزو، -الجزائر،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري
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:مذكرات الماجستیر  - ب

حامد عبد اللطیف عبد الرحمن، جریمة غسیل الأموال و سبل مكافحتها، قدمت هذه .1

الرسالة استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة الماجستیر في العلوم الجنائیة و 

.2014الشرطیة، كلیة تدریب الضباط الأكادیمیة الملكیة للشرطة مملكة البحرین، 

ض الأموال و دور خلیة معالجة الإستعلام المالي في مكافحته، مذكرة حبیبة نایلي، تبیی.2

من أجل الحصول على الماجستر في فرع قانون الدولي و المؤسسات العمومیة،  كلیة 

.2008الحقوق، جامعة یوسف بن خدة الجزائر، 

خوجة جمال، جریمة تبییض الأموال،  مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون الخاص .3

.2008-2007، -تلمسلن–كلیة الحقوق، جامعة أبو بكر بلقید ,

دریس سهام، المسؤولیة الجزائیة للأشخاص المعنویة عن جریمة تبییض الأموال، مذكرة .4

لنیل  شهادة الماجستیر في فرع القانون الخاص تخصص قانون المسؤولیة المهنیة،  

.2011تیزي وزو،–كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري 

كرور راضیة، البنوك و عملیات تبییض الأموال، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في ر .5

.2006القانون فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري تیزي وزو، 

صالح نجاة، الآلیات الدولیة لمكافحة تبییض الأموال و تكریسها في التشریع الجنائي .6

ة الماجستر، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة قسم الجزائري،  مذكر مكملة لنیل شهاد

.2010/2011، -ورقلة –الحقوق تخصص قانون جنائي،  جامعة قاصدي مرباح 

طیبي الطیب، البحث و التحقیق في الجریمة التبییض الأموال في التشریع  الجزائري، .7

لسیاسیة مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق تخصص قانون جنائي، كلیة العلوم ا

.2012قسم الحقوق، جامعة قاصدي مرباح  ورقلة، 
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فلیح كمال، المسؤولیة الجزائیة للمصرف في ظل قانون مكافحة الفساد، مذكرة مقدمة .8

جامعة، ,لنیل شهادة الماجستیر في قانون العقوبات و العلوم الجنائیة، كلیة الحقوق

.2014-2013قسنطینة، 

المصرفیة في مكافحة تبییض الأموال، مذكرة من أجل موفق نور الدین، مبدأ السریة .9

الحصول على شهادة الماجستیر في القانون، كلیة الحقوق بن عكنون، جامعة الجزائر، 

2012-2013.

:الماسترالمذكرات  –ج 

مذكر مقدمة في مكافحة جریمة تبییض الأموال،دور القطاع المصرفيبوسعید ماجدة،.1

جامعة ماستر أكادیمي، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة،ال متطلبات شهادة لإستكم

.2013مرباح ورقلة،قاصدي

، )دراسة حالة الجزائر(جبلین زین الدین،دور البنوك في مكافحة ظاهرة غسیل الأموال، .2

مذكرة مكملة ضمن متطلبات نیل شهادة ماستر أكادیمي في علوم التسییر تخصص 

ر، كلیة العلوم الاقتصادیة، العلوم التجاریة وعلوم مالیة و تأمینات و تسییر المخاط

.2013/2014التسییر، جامعة أم البواقي، 

منها،لحد لالكشف عن جریمة تبییض الأموال كألیة  خیر الدین إلیاس و خنیش سفیان، .3

كلیة الحقوق ,عمالالقانون العام للأماستر في حقوق تخصصلنیل شهادة مذكرة تخرج 

-2014سیة قسم قانون الأعمال، جامعة عبد الرحمان میرة بجایة، و العلوم السیا

2015.

لمعنویة في ظل التشریع الجزائري،المسؤولیة الجزائیة للأشخاص اسهیلة حملاوي،.4

كلیة تخصص قانون جنائي،–ماستر في الحقوق مذكرة مكملة متطلبات نیل شهادة 

.2013/2014د خیضر بسكرة، ق و العلوم السیاسیة قسم الحقوق، جامعة محمالحقو 
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لأموال في ظل الإتفاقیات الدولیة، مذكرة جریمة تبییض اعاشور أوریدة و عمور حمزة،.5

سیة اكلیة الحقوق السیقانون العام للأعمال،ماستر في قانون تخصص اللنیل شهادة 

.2017-2016ة عبد الرحمن میرة بجایة،جامعقسم قانون الأعمال،

ل مذكرة مكملة من متطلبات نیالدولیة لمكافحة تبییض الأموال،ألیاتلمیاء زیقیم،.6

لعلوم قانون دولي و حقوق الإنسان كلیة الحقوق و اشهادة الماستر في الحقوق تخصص

.2016-2015الحقوق، جامعة محمد خیضر، بسكرة، السیاسیة قسم 

مذكرة الوطني،الاقتصادرها السلبیة على جریمة تبییض الأموال و أثالعراجي رابح،.7

.2014-2013لوم السیاسیة، جامعة خمس ملیانة،ماستر في الحقوق و الع

.المقالات -3

في مكافحة جریمة تبییض الأموال،دور البنوك و المؤسسات المالیةبوزنون سعیدة، .1

منتوري، قسنطینة،الإخوةجامعةكلیة الحقوق، ،46عدد  "مجلة العلوم الإنسانیة "

 .435 -242ص ص .2016

للدراسات مجلة الاجتهاد"المكافحة و العوائق، :دریس یاخویة ، جریمة تبییض الأموال.2

   180 -158 ص ، ص2012، جامعة أدرار، سنة 01، عدد"الاقتصادیةالقانونیة و 

و  "الاقتصادیةالمجلة الجزائریة للعلوم القانونیة "عكروم عادل، جریمة تبییض الأموال، .3

.413-391، كلیة الحقوق،جامعة سعد دحلب، البلیدة، ص ص 04السیاسیة،عدد 

:النصوص القانونیة -4

الإتفاقیات الدولیة  -أ

مع التحفظ ,یتضمن المصادقة1995جانفي 28مؤرخ في ,41-95مرسوم رئاسي رقم .1

,على إتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الإتجار غیر المشروع بالمخدرات و المؤثرات العقلیة

فبرایر 15صادر في , 07عدد ر ,ج, 1988دیسمبر 20الموافق علیها في فینا بتاریخ 

1995.

2.
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:القوانین -ب 

، المتضمن قانون العقوبات، ج ر عدد 08/01/1966مؤرخ في 156-66أمر رقم.1

.، معدل و متمم11/06/1966، صادر في 49

المتضمن القانون التجاري، معدل ومتمم، 26/80/1975المؤرخ في 59-75أمر رقم .2

المعدل ومتمم بموجب قانون رقم 28/08/1975، صادر بالتاریخ 75ر عدد.ج

، صادر في 71ر عدد  .امعدل و المتمم ج30/12/5015المؤرخ في 15/20

30/12/2015.

, 52ر عدد ,یتعلق بالنفد والقرض ج 2003أوت  26مؤرخ في 11-03أمر رقم .3

جویلیة 22المؤرخ في 01-09معدل و متمم بالأمر ,  2003أوت  27صادر في 

26صادر في ,  44عدد , ر, ج 2009 لمتضمن قانون المالیة التكمليا 2009

.)معدل و متمم(,2009لیة جوی

یتعلق بالوقایة من تبییض الأموال و تمویل ,2005فیفري 6مؤرخ في 01-05قانون .4

.)معدل و متمم(,2005فیفري 09صادر في  11عدد , ر, ج, الإرهاب و مكافحتهما 

یتعلق بالوقایة من الفساد و مكافحته 2006فبریر سنة 20مؤرخ في 01-06قانون رقم .5

.)معدل ومتمم(,2006مارس ر08صادر في , 14عدد , ر,ج,

یتعلق بالوقایة من تبییض الأموال و 2012فیفري 13المؤرخ في 02-12الأمر رقم .6

معدل و (,2012فبرایر15صادر في  08ر عدد , تمویل الإرهاب و مكافحتهما ج

.)متمم

05-01یعدل و یتمم القانون رقم 2015فبرایر 15مؤرخ في 06-15انون الق.7

 08عدد , ر, المتعلق بالوقایة من تبییض الأموال و تمویل الإرهاب و مكافحتهما ج

.2015فبرایر 15صادر في 
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النصوص التنظمیة -ج

بالوقایة من تبییض الأموال و لمتعلق ا 2012 نوفمبر 28الصادر في 03-12نظام .1

.2013فیفريصادر  12عدد , ر, اب و مكافحتهما جتمویل الإره

:ثانیا المراجع باللغة الفرنسیة

1. Jana ,Kurbelovà Bc, BLANCHEMENT DE L’ARGENT EN

France , Diplomov à pràce, FILOZOFICKA FAKUGTA ,UNIVRZTA

PALACKHO V OLOMOUCI, 2014
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